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 شكر والعرفانال
إلى كل من أنار لي الطريق إلى النجاح إلى من  ،كل من علمني علما نافعا ولو حرفاإلى 

الذي مكي حمشة وعلمني أتقدم بالشكر والعرفان الجزيل, لسعادة الأستاذ المشرف  أرشدني
و زادنا من علمه درجات و هون علينا الصعوبات و أرشدنا لطريق النجاح مما   أفادنا

صورة  بأفضلبهذه الصوره التي اجتهدنا ان تكون  وإخراجههذا المشروع  إعدادساعدنا في 
 قدر المستطاع......

 والشكر موصول الى كل من : 

 بالصورة الجيدة. من علمهم وساعدونا على تخطي بالمشروع لإظهاره أفادوناالذين    
كل من لجنة المناقشة و كل من يقرأ هذا البحث بغرض الإطلاع والاستفادة  إلىأيضاوالشكر 

بإذن الله والشكر الجزيل  إلىالأفضلمنه ومن ثم المقدرة على التحديث والتطوير والوصول 
الغالية فهما اعز النعم التي انعم الله بها علينا فما كان  والأمالغالي  إلىالأبالكبير  والامتنان

 .والاستذكارلنا سندا وعونا لإعداد هذا البحث من خلال توفير الجو الملائم للدراسة 
ولابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفه نعود إلى الأعوام 

ام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذالك جهودا قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكر 
 كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث ألامه من جديد....

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر و الامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس 
 رسالة في الحياة...

فة.وإلى جميع أساتذتنا الأفاضل.. الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعر   

 



 
 

 الإهداء

، نحمد الله الذي المصطفي هبيو السلام على نالله و الصلاة بعد بسم 
ا    جهدنثمرة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا وفقنا لإدراك هذه المرحلة 

 :عملي المعتبر إليأتقدم بإهداء

 إلىو في عمرها  أطالالله و  حفظها ةطمفاأمي مصدر فخري واعتزازي 
 و كانو سندي في الحياة أفراحيمن شاركوني كل

 يزيد، سليم ، كريم ، ناصر و جمالوتي: أخ

عائلتهم  وكلا من،مجدة حياة، منى، هناء،  هدى:الأعزاءو أخواتي 
 الصغيرة

 و كل زملائي أهلي و أصدقاء دربيكل من  إليو 
 كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المميز إلى وبالغ الشكر

 
 الطالبة: 

 هامل سعيدة
 



 
 

 الإهداء

هذه المرحلة في لإتماموأجملنا بالعافية بالتقوى وأكرمناالحمد لله الذي أعاننا بالعلم 
 مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه.

من غادر هذه الدنيا دون استئذان ،  إلي، المتواضعي وعملي اهدي ثمرة جهد
 وغاب عن العيون ، وسكن القلوب 

 الطاهرة جدتيإلي روح 

 من تعب وضحي من أجل وصولي لهذه المرحلة لىاو 

 حفظه الله توفيقالعزيز  أبي

أطال الله ، في عمرها  جميلةالحبيبة  أميالتي جعل الله الجنة تحت قدميها  الىو 
 وحفظها 

، صفاء ، ، أية ، يحيفاطمةوأخواتي : خلود ،  بهم أزري إخواتى من اشد إلى
 مروة 

 جميعاالدراسة دربي في رفيقاتى إل

 في مسيرتي الدراسة علمني حرفاكل من  إلي

 الطالبة

 حنان ونوغي 
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 مقدمة

 [أ]
 

 

ادية جير التمويلي من العقود المستحدثة التي جاءت في ظل  التطورات الاقتصيعد عقد التأ   
داءها أو  إنتاجياتهالك لحاجة المشاريع للتطوير و الدفع من و الصناعية العالمية السريعة و ذ

جل رصد مالي كبير لأ إلىهذه الأخيرة تحتاج  باعتبار، و  الأسواقللحفاظ علي مكانتها في 
 أمام نقص السيولة لصعوبات لدى أصحاب المشاريع خاصةمن أكبر ا دالتمويل ، هذا الذي يع

 رهو قلة الموارد أو تجميد رأس المال ، سواء كانت مصادر التمويل ذاتية تعتمد على مايوف
صاحب المشروع ، أو كانت مصادر خارجية كاللجوء للاقتراض من جهات التمويل التي تشترط 

 .والإفلاسعدة ضمانات عينية عقارية أو شخصية قد تعيق المشروع أوتعرضه لمخاطر السداد 

لقد دفع عالم التجارة و الأعمال للبحث عن بديل فعال يحد من المخاطر و يتميز       
قد ، فوجد الفكر التمويلي الحديث في ألية الع صعوبة تنفيدهبالسرعة و السهولة و يحد من 

ن حيث التأجيري التمويلي أحسن بديل في هذا المجال ، إذ يتميز بطابعه العيني لا المالي ، م
لمؤجر هو نظام تمويلي يقوم فيه ا، ف الإنتاجستأجر بما يحتاجه من أعيان تستخدم في زود المت
خمسة و سبعون شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن ب

ة كيمن العمر الافتراضي للأصل، مقابل دفعات دورية ، مع احتفاظ المؤجر بمل % 75 بالمئة 
أجير، شراء الأصل عند نهاية مدة التبين خيار الفي الحق مستأجر للالعقد، و الأصل حتى نهاية 

 .أو دره للمؤجر أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى 

 ونةالآالساحة التجارية في  من العقود الجديدة التي طرأت على يعتبر عقد التأجير التمويلي 
 ،الإيجاري ، التأجير التمويلي  كالاعتمادحيث أطلق على هذا العقد عدة تسميات  الأخيرة

يات في الولا استخدامهو تطور  انتشرالخ ، بعدما  .. غ ،التمويل بالاستئجار ، عقد الليزين
ت في مجال المنقولا 1950في المجال العقاري و في سنة  1930سنة خلال  الأمريكيةالمتحدة 

لتى امن دول العالم ، منها فرنسا بدأ في التوسع و الانتشار في العديد  1960سنة  أعقابفي 
لمالي عقد عبر الرأس اكانت سباقة في تنظيم أحكام عقد التأجير التمويلي ، إذ تم نقل هذا ال

يمه ، المغرب و مصر ...الخ ، ليتم تنظ الأردنالعديد من الدول العربية منها  الفرنسي إلى
 دة ن الخاص بإصداره مشروع معاهالمستوي الدولي عن طريق المعهد الدولي لتوحيد القانو  على



 مقدمة

 [ب]
 

بهذا العقد  الأخذالتمويلي للمنقولات ، غير أنه قد إختلفت أسباب  الإيجاردولية ينظم نشاط عقد 
من دولة إلى أخرى ، مع الإشارة أن سبب إنتشاره في فرنسا يعود لضعف قدراتها التمويلية 

لتي مرت بها الجزائر تقريبا في , و هي ذات الأسباب اإرتفاع مديونية مشروعاتهاالذاتية و 
كل هذه الأسباب دفعت ل الدولة للمشروعات، عينيات ، كسوء التسيير و ضعف تمويحقبة التس

سبيل للخروج من هذه الضائقة فوجد في عقد التأجير  إيجادبالمشرع الجزائري إلى محاولة 
الأنسب و  الحل 10/01/19961المؤرخ في  96/09قم التمويلي المؤطر بموجب الأمر ر 

بإقتصاد الدولة بصفة ير المشروعات بصفة خاصة و النهوض الوسيلة المثلى لمساعدة و تطو 
 عامة . 

 أهمية الموضوع

ريع و المشا الاستثماراتناجحة لتمويل  اقتصاديتمويل جير التمويلي أداة يعتبر عقد التأ   
إذ يخفف من أعباء  الإنتاجية بأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين و جمهور المستهلكين ،

 م مصادراجها ، كما يعد من أهالتي يحت الأصولالمستأجر المالية بتوفير التمويل الكامل لقيمة 
شراء شركة التأجير  لمتوسطة فيقوم أساس هذا العقد علىل المؤسسات الصغيرة و اتموي

ذه بملكية ه احتفاظهاو معدات يحتاجها مع  أدواتالتمويلي ما يحتاجه المشروع المستفيد من 
 .له بمقابل معين  المعدات وتأجيرها

 الموضوع  اختيارأسباب 

موضوع  النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي لأسباب شخصية تتمثل في :  اختياريعود    
مويلي كأداة جديدة للتمويل و الرغبة في معرفة سبب مدى أهمية عقد التأجير الت الإرادةتوجه 
ن بحث الدراسة يدخل ضمن صميم تخصصنا و هو قانون الأعمال، أما كون عنوا إلى إضافة

ع اقتصاد الدول أمام الموضوعية فهي تتمثل في أن العقود التقليدية لم تعد كافية لرف الأسباب
و المتوسطة جة المشروعات سواء الصغيرة منها أكما أن حا الأخيرةعرفتها هذه  العثرات التى

للتمويل ومواجهتها للصعوبات أمام قلة الدعم المصرفي الجزائري و ضعفه أدى إلى الاستعانة 

                                                           
 1996لسنة  03، ج.ج.ر ، عدد  المتعلق بالإعتماد الإيجاري ،  10/01/1996، المؤرخ في  96/09رقم  رالأم - 1



 مقدمة

 [ج]
 

الساحة التجارية في  من العقود الجديدة التي طرأت على بعقد التأجير التمويلي الذي يعتبر
 هذا الموضوع . لاختيارناو هو سبب كافي  الأخيرة الآونة

 : أهداف الدراسة 

 البحث في هذا الموضوع في : هدافأ تتمثل 

 يرهجديدة لرفع الاقتصاد و تطو  أداة  باعتبارهبيان مفهوم عقد التأجير التمويلي و أهميته 

ذلك  ،المتعاقدين  يقع تنفيذها على التزاماتما يرتبه من  و كذا أحكامه مع إلقاء الضوء على
 .الشخصي  اعتبارهمايبنى على 

  المنهج المعتمد : 

ي و الذ 96/09رقم  الأمرالمنهج التحليلي لأحكام  في دراسة هذه المذكرة على عتمدناإ    
ف طبيعة هذا ، وذلك لوصة الوصف كأهم أداة للمنهج الوصفيمامن شك أنه يرتكز على أدا 

قد ع، كما أرفقنا بعض من التفسيرات للتشريعات المقارنة و سبب تبنيها العقد بطريقة مبسطة
ذا كجزائري و لأجل معرفة أساس العقد و الحاجة لإعتماد كلا من المشرع ال التأجير التمويلي

 هذا الأخير . معظم دول العالم على

 إشكالية الدراسة  : 

 : الآتيةالصيغة  على ماتم بيانه ، نستطيع طرح إشكالية الدراسة بناءا على   

 التمويلي من التأجيرالمشرع الجزائري بشكل خاص عقد أي حد مكن التشريع بشكل عام و  لىإ
 ؟ التفرد بأحكام خاصة عن سائر العقود الأخرى 

 :ةو جلي أن تنبثق عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعي   

 التمويلي ؟ _ ما المقصود بعقد التأجير

 ؟عقد التأجير التمويلي والآثار المترتبة عن  الطبيعة القانونية_ ماهي 

 الإيجار التمويلي ؟_ وماهي طرق إنقضاء عقد 



 مقدمة

 [د]
 

 

ع ساؤلات فرعية نفضل تقسيم الموضو عنها من ت إشكالية الدراسة و ما إنبثق _ للإجابة على
 إلى: 

لي ( إذ نتناول فيه مفهوم عقد التأجير التمويأولكفصل ماهية عقد التأجير التمويلي  )   
ي ، أما التأجير التمول( للطبيعة القانونية لعقد المبحث الثانيفي حين نخصص ) (ولال مبحث )
     الموسوم بأحكام عقد التأجير التمويلي فسنقسمه إلى :                (الفصل الثاني)
ه  ول في( فسنتناالمبحث الثاني( بعنوان : أركان عقد التأجير التمويلي ، أما )الولالمبحث )

 قد التأجير التمويليع أثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

الأولالفصل   
 ماهية عقد التأجير التمويلي
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إن عقد التأجير التمويلي من العقود الحديثة التي ظهرت في منتصف القرن الماضي ، حيث    
بداية الخمسينات ، ثم انتشر في فرنسا في بدأ العمل بها في الولايات المتحدة الأمريكية في 

معظم دول العالم. ية الستينات ، وبعد ذلك انتقل إلىبدا  

والتأجير التمويلي هو صورة مبتكرة  من صور التمويل ، وهو نوع من التمويل العيني ،    
، أو تطويره  بإحلال معدات جديدة دون ستأجر فرصة تأسيس مشروعه التجاري والذي يتيح للم

،  فقيام المستأجر بشراء المعدات يؤدي إلى تجميد رأس ف الموارد المالية الموجودة لديهاستنزا
، والأخر يستغله الإيجارالمال ، والبديل الأفضل هو استخدام هذا المبلغ في دفع جزء من بدل 

بدلات ، ويدفع لتي من خلالها يقوم بتحقيق الربحفي شراء المواد الخام ليبدأ عملية التصنيع وا
لقانونية الإيجار المستحقة عليه،هذا ويتميز عقد التأجير التمويلي بتشابك العديد من الأنظمة ا

وتأسيسا  .1في تنمية الحياة التجارية وتطورها التعاون بين المشاريع  والعلاقات التي تقوم على
) ما أ(، المبحثالول) سة مفهوم عقد التأجير التمويلي فىعلى ماتم بيانه سوف نتولى درا

 ( فسنخصصه لدراسة الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي .المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مذكرة ماجستير في المنازعات   وتنظيمه الضريبي، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي صفاء عمر خالد بلعاوي -1

 .9، ص 2004/2005الضربية ، نابلس ، فلسطين ، 
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 المبحث الول : مفهوم عقد التأـجير التمويلي

بيان التعريفات التي أوردها الفقه  ،جير التمويليتحديد المفهوم القانوني لعقد التأتقتضي دراسة 
 لتعريفات لعقد التأجير التمويلي،اك العديد من االقانوني والتعريفات التشريعية لهذا العقد،فهن

خاص ،منها ماهو ك ظهرت صور متعددةكل تعريف منها اتجاها معينا،لذل تناولحيث 
،في منقولات والعقارات ،ومن بينهما مايجمع بين الماهو خاص بالعقاراتومنها  ،بالمنقولات

.فيقية تعريف يتعامل مع هذه الصور بطريقة تو لى محاولة منا الوصول إ  

تأجير ، تقتضي منا الأمر إلى تعريف عقد الالمفهوم القانوني لعقد التأجير التمويلي لتحديدو 
( انيالث )المطلب،أما في (المطلب الولالتمويلي وفق التشريع الجزائري وفق القوانين المقارنة )

 سنتناول صور عقد التأجير التمويلي .

 المطلب الول : تعريف عقد التأجير التمويلي

الاعتماد الايجاري تقنية حديثة نسبيا ، لم تظهر في الواقع العملي إلا بعد التطور الذي    
 ك اختلف فقهاء القانون في تعريفه، نظرا،لذلالتجارية والعلاقات الناشئة عنهاعرفته البيئة 

. 1، واقتراب أحكامه من أحكام كثير من العقود قريبة الشبه به من جهة ثانيةلحداثته من جهة
 ولذلك سنقسم هذا المطلب كالأتي  : 

 الفرع الأول : تعريف عقد التأجير التمويلي وفق لتشريع الجزائري 

 الفرع الثاني : تعريف عقد التأجير التمويلي وفق القوانين المقارنة 

 ول: التعريف عقد التأجير التمويلي  وفق التشريع الجزائري الفرع ال 

لقد تضمنت أول إشارة لعقد الاعتماد الإيجاري  في التشريع الجزائري من خلال القانون رقم  
، وهي  122وذلك في  مادته المتعلق بالنقد والقرض ، 14/04/1990المؤرخ في  10/90

                                                           
، رسالة  ماجيستير ، فرع قانون الأعمال ،  النظام القانوني لعقد الإعتماد التجاري في التشريع الجزائري خدروش الدراجي ،  -1

 28، ص   2008/2009كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
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تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، فورد في  الفقرة الثانية  ىبصدد تعداد عمليات القرض الت
يما عمليات تعتبر بمثابة  عمليات قرض، عمليات الإيجار المقرونة بخيار الشراء ولا س"منها ،

المؤرخ في  03/11لكن تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم  ، الإقراض مع الإيجار "
الصادر في  91/26ليأتي فيما بعد القانون رقم ، 1لمتعلق بالنقد والقرضا26/08/2003
تكن لتوفر ، لكن كل هذه القوانين لم 1992المتعلق بالبرنامج الوطني لسنة  18/12/1991

 .يحتاجها أطراف هذا العقد لحمايتهم  ىالدعامة التشريعية الت

 96/09حيث عرف المشرع الجزائري الاعتماد الايجاري في مجموعة من المواد من الأمر  
لأولي االمتعلقة بالاعتماد الإيجاري وكما تعرضت هذه المواد لمختلف صوره ،فقد عرفته المادة 
 :من هذا الأمر بأنه " يعتبر الاعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية ومالية 

 راحةيتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة ص
بهذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاص طبعيين كانو أم 

 معنويين  تابعين للقانون العام أو الخاص .

يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح  إيجارعقد  ىتكون قائمة عل -
 المستأجر .

ستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الا -
 .2المؤسسات الحرفية "

ري الايجا هذا العقد تسمية الاعتماد ىتعريف المشرع الجزائري أنه أطلق عل ىما يلاحظ عل  
وفصل في تعريفه لعقد الاعتماد ،  "CREDITBAIL"هي ترجمة حرفية للمصطلح الفرنسيو 

 ات العقار  ىت والاعتماد الايجاري الواقع علالمنقولا ىعلبين الاعتماد الإيجاري الواقع الايجاري 
 
 

                                                           

 1-الأمر رقم : 11/03المؤرخ في 2003/08/26 المتعلق بالنقد والقرض.
 .3، ج، ر ، العدد لمتعلق بالاعتماد الايجاري ، ا1996يناير 10: المؤرخ في 96/09الأمر المادة الأولي من  -2
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 66/455كل في مادة مستقلة لتفادي الخطأ الذي وقع فيه المشرع الفرنسي قبل تعديله لقانون 
حول خضوع فروع الاعتماد  الإشكالاتحيث نتج عن الجمع بينهم في مادة واحدة العديد من 

الإيجاري العقاري ، كما أفرد لعقد الاعتماد الايجاري للمحالات التجارية مادة مستقلة أسوة 
بالمشرع الفرنسي وكذا لخصوصية هذا النوع من الأموال ،وعند تحليلنا لما جاء به المشرع 

يعتبر عملية مالية  الجزائري من تعريفات نجد أن الاعتماد الإيجاري في نص المادة الأولي
وتجارية ، لذلك تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية وشركات مؤهلة قانونا بذلك ، ولا يمكن أن 

يكون المؤجر شخصا طبيعي وهذا هو موقف المشرع الفرنسي وعكس المشرع المصري الذي 
جر متعامل المستأ ،ير التمويلي ، كما اشترط أن يكون أجاز لأشخاص الطبيعية أن تقوم بالتأج

 .1اقتصادي أي صاحب مشروع لكي يكون التمويل علي عملية إنتاجية وليست استهلاكية
قد فصل المشرع الجزائري في تحديد طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بأن تكون و هذا 

علاقة تأجير سواء كانت مقرونة بخيار الشراء للمستأجر أو غير مقرونة ، مما يدل على نظرته 
لنظامين اللاتيني التوسعية لعمليات الاعتماد الإيجاري ،حيث حاول المشرع الاستفادة من ا

،كما حدد طبيعة المنقولات التي يرد عليهاعقد الاعتماد الإيجاري بأن تكون والأنجلوسكسوني
أصولا مشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات عمل شأنه في ذلك شأن  المشرع 

لمصري الذي لم يحدد طبيعة هذه المنقولات ،لكن يتفق مع هذا ،عكس المشرع ا2الفرنسي
الأخير في عدم اشتراطهما شراءالمؤجر للأصول محل العقد من المنتج بغرض تأجيرها 

تمويليا،وهذا ما يعرف بعقد الاعتماد الإيجاري اللاحق مخالفين بذلك المشرع الفرنسي ، لمدة 
في تحديدها وهذا خلافا لسكوت المشرع الفرنسي عن  غير قابلة  للإلغاء للأطراف العقد الحرية

هذه المسألة،ويكون المستأجر خلالهاخيار تملك كل الأصول أو جزء منها حسب رغبته وحاجة 
ط التي كان قساعند تحيده ولو بصفة جزئية الأ مشروعه مقابل ثمن يؤخذ بعين الإعتبار

المستأجر يؤديها للمؤجر على سبيل الإيجار ،إلا أن المشرع الجزائري لم ينص على باقي 

                                                           
دكتوراة دولة في القانون الخاص، ، رسالة  الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري بن زيوش مبروك ،- 1

 . 18كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري ،سنة   قسنطينة ،  ص 

 33، العدد0102، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ،  الإنسانيةمجلة العلوم  عقد الاعتماد الايجاري ،ليلي بعتاش :  -2
 .217ص 
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الخيارات وبالأخص خيار تجديد العقد لأن خيار رد الأصول هو تصرف حتمي على المستأجر 
 .1عند نهاية العقد وترك الأمر لاتفاق الطرفين

لكن خيار  الفرنسي،بعيد بالمشرع أثرا إلى حد وخلاصة القول أن المشرع الجزائري جاء مت    
تملك المستأجر للأصول المؤجرة هو سمة الاعتماد الإيجاري المالي فقط في التشريع الجزائري 

بالاعتماد وأجاز عدم تضمين عقد الاعتماد الإيجاري هذا الخيار عكس الفرنسي وهو ما يعرف 
 .2الإيجاري العلمي

 تمويلي وفق القوانين المقارنةالفرع الثاني:عقد التأجير ال

( أولا)سنتطرق في هذا الفرع إلى التعريف الأنجلوسكسوني لعقد الإعتماد الإيجاري التمويلي   
 (ثانياثم إلي التعريف اللاتيني لعقد الاعتماد الإيجاري )

 تعريف النجلوسكسوني لعقد الإعتماد الإيجاري التمويلي:ال:أولا 

ي يجاري فلقد عرف عقد الاعتماد الا:  في الولايات المتحدة التمويليتعريف عقد التأجير _ 1
من  103" ، كما عرفته المادة Finance leaseالولايات المتحدة الأمريكية بمصطلح " 

ريد أو تصنيع أو تو  اختيارعقد الإيجار الذي يتيح للمؤجر :)التقنين التجاري الموحد بأنه 
د لمؤجر بقصالبضائع فيتملكها ا البضائع محل العقد، بل يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم بتوريد

 (.تأجيرها إلى المستأجر

 ن هذا، لك إيجاريجاري بأنه عقد ما يلاحظ على التعريف الأمريكي أنه حدد طبيعة الاعتماد الا
 المؤجر والمستأجر فقط ، بل  ىقتصر عليجار العادي في كونه لا ييختلف عن الإ الإيجار

 العقد ،وقد حدد المشرع الأمريكي أطراف  ىيلية عليتطلب طرف ثالث لإضفاء الصبغة التمو 

 ماد الاعتماد الايجاري ) المؤجر ، المستأجر ، المورد ( ومعني ذلك أنه لا يكون عقد الاعت

 إيجاري إذا كان بين طرفين فقط ، بحيث يكون المؤجر أو المستأجر هو نفسه البائع أو مورد 
                                                           

ق و العلوم و ، مذكرة ماستر ، كلية الحق لعقد الإعتماد التجاري في القانون الجزائري النظام القانوني شيخاوي اليامنة ، -1
 .16، ص  2012/2013اسية ، جامعة المسيلة ، سيال

ماجستير في الحقوق في إطار  مذكرة ،  طبيعة عقد  الايجار التمويلي وحدوده القانونية دراسة مقارنةعيسي بخيت، _ 2
 .24، ص  2011قود ومسوؤلية ، كلية الحقوق ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، مدرسة الدكتوراة ،  تخصص ع
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بعقد الاعتماد الايجاري يأخذالسلعة ، مما يضيق من صور عقد الاعتماد الايجاري ، فهو لا 
 .1المباشر

 :لولايات المتحدة الأمريكيمفادهإلى جانب ذلك هناك تعريف أخر له متداول في ا
غير قابل للإلغاء من جانب المستأجر ، يتعهد بموجبه بالقيام بدفع أقساط المؤجر،   عقدأنه )

الذي يظل محتفظا بالملكية مقابل حصوله على منفعة الشيء المؤجر، وذلك لفترة تعامل العمر 
الافتراضي الأصل، كما تزيد قيمه الأقساط التي يقوم المستأجر بدفعها على ثمن شراء 

 .2الأصل(
عرفت المملكة البريطانية المتحدة الاعتماد ريف عقد الاعتماد الإيجاري في بريطانيا :تع-2

)عقد يبرم بين المؤجر"المالك" و"المستأجر " : " بأنهFinance leaseالإيجاري تحت مصطلح"
المستعمل يتضمن إيجار لأصول معينة، يتم اختيارها من مورد أو بائع؛ بمعرفه المستأجر،  

مالكا للأصول ،المستأجر حائزا ومستعملا لها، مقابل أجرة معينة و يتفق عليها ويظل المؤجر 
خلال مدة  الإيجار ولا يعطي عقد الاعتماد الايجاري الحق أو يلقي على عاتقه تملك الأصول 

كما تعرفه جمعية تأجير المعدات في المملكة المتحدة ، دة العقد ولا بعد انتهاء العقد(لا خلال م
ستئجار أصل معين يختار بواسطة المستأجر من يبرم بين مؤجر ومستأجر،لإ قدعبأنه: 

المصنع أوالمورد لهذا الأصل ويحتفظ المؤجر بملكية الأصل المستأجر ويقوم المستأجر بحيازة 
 .3مقابل أجرة محددة خلال مدة معينههذا الأصل  واستعماله 

مما سبق نستنتج أن التعريف الإنجليزي اختلف عن التعريف الأمريكي ،عندما لم يحدد نوع    
الأصل المؤجر وبالتالي يمكن أن يكون محل عقد الاعتماد الايجاري منقولا أو عقارا، كما خالفه 

أن وما يمكن ، عندما لم يشترط شراء المسبق للأصول المؤجرة قبل إبرام عقد الاعتماد الإيجاري 
يلاحظ أيضا هوأن المشرع البريطاني لم يحدد طبيعةالأصول المؤجرة هل هي من طبيعةإنتاجيه 

 أم من طبيعةإستهلاكية ؟

                                                           

1- صخر أحمد خصاونة ، عقد التأجير التمويلي ، دراسة مقارنة في القانون المقارن الأردني  ، الطبعة الأولي ، دار وائل 

.26،ص2005 ، الاردن ، للنشر  

دون ذكر بلد النشر ،  2001، الطبعة الأولي ، مجموعة النيل العربية ، لسنة التمويل بدون نقود محمد أحمد الخضراوي ،  -2
.15ص   

 3- حسام الدين عبد الغني ، الإيجار التمويلي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 14.
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صفوت القول ان  المشرع الأنجلوسكسوني عموما اعتبر عقد الاعتماد الايجاري ، عقديقوم     
شروعاته الإنتاجية،فيقوم بين طرفين وهما المؤجر والمستأجر الذي يحتاج أصولا معينه لتمويل م

المؤجر بشرائها من أجل تأجيرها له أو يؤجره أصولا مملوكة له مسبقا، وعلى ما يبدو أن هذه 
الأصول تكون منقولة ،يتم تأجيرها  لفترة معينه ، مقابل دفع المستأجر لأقساط تزيد عن قيمتها 

لى المؤجر لاستعمالها في وعند نهاية مدة العقد يتعين على هذا الأخير ردها إ  ) الأصول(
عمليات إيجار أخرى وليس هذا فحسب ، بل قد أثبت الواقع الذي شهدته معظم الدول 

الأنجلوسكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ،أن عقد الاعتماد الإيجاري تنوعت 
لة ائتمان صوره وتعددت لتواجه حاجات متنوعة لتمويل الاستثمارات الاقتصادية وهو ليس وسي

 1بالنسبة لمشروعات الإنتاجية،إنما هو وسيلة ائتمان للحصول على الموارد الاستهلاكية .
 : ثانيا :التعريف اللاتيني لعقد الاعتماد الايجاري 

نة من للتعريف على كيفية انتقال عقد الاعتماد الايجاري إلى الدول اللاتينية، تم اختيار عي
جانبه  إلى يفإذأضره رائد المنهج اللاتيني، القانون الفرنسي باعتبا القوانين اللاتينية وعلى رأسها

شاريع مجموعة من القوانين العربية التي ظهر فيها عقد الاعتماد الايجاري كوسيلة لتمويل الم
 وترقية الاستثمار.

لقد كانت فرنسا هي أول من وضعت :  : تعريف القانون الفرنسي لعقد الاعتماد الايجاري 01
"وقد عرفته المادة الأولى  Credit bailتشريعيا لعقد الإعتماد الإيجاري تحت مصطلح " تنظيما

إن عمليات الاعتماد ) ها:قولب 02/07/1966الصادر بتاريخ455/66من القانون  رقم 
الايجاري المقصودة في هذا القانون هي عمليات  تأجير لعتاد التجهيز وعتاد الآلات والعقارات 
ذات الاستعمال الصناعي، والمشتراة خاصة بقصد هذا التأجير ومن قبل مشاريع تبقى محتفظة 

طي المستأجر بحق ملكيتها ،عندما يكون من شأن هذه العمليات مهما كانت  تسميتها أن تع
ونظرا لغموض هذا ، 2الحق في شراء العتاد المستأجر ،أو قسم منه مقابل ثمن متفق عليه ( 

                                                           

1- مصمودي مصطفي ، عقد الاعتماد الايجاري التمويلي في التشريع الجزائري  ، رسالة الماجستير ، فرع قانون المؤسسات 

.11أدرار .ص  –الاقتصادية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة احمد دراية   
1-الياس ناصيف ، العقود الدولية ، عقد الليز ينغ أو عقدالإيجار التمويليفي القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 

.58،ص 2008دون ذكر بلد النشر ،  
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الإيجاري للعقارات في  والاعتمادالإيجاري للمنقولات  الاعتمادالنص، كونه يجمع بين تعريف 
فقرة واحدة ، مما نتج عنه الكثير من الإشكالات في فرنسا حول تحديد مدى خضوع بعض 

مشرع الفرنسي إلى التدخل على إثر الالايجاري العقاري لهذا النص، وهو مادفع  الاعتمادفروع 
التعديل  جاءة هذه الثغرات الموجودة في النص آنذاك، نتيج تقرير رفع إلى رئيس الجمهورية

كما تدخل المشرع الفرنسي  1967 /28/09 بتاريخ 67/837رقم  بموجب اللائحة التنفيذية
ليوسع من نطاق  06/01/1968 الصادر في68/12فيما بعد وذلك بموجب القانون رقم 

الإيجاري ، فأصبحت تشمل المحال التجارية والحرفية ، لأجل ذلك الغرض  الاعتمادعمليات 
بموجب المادة الثانية و ، 31/12/8919بتاريخ 89/1008أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم

لأحكام  والحرفية التجاريةوالثالثة منه ، تخضع عمليات الإيجار الواردة على عناصر المحال 
 ينص هذا الأخير بعد إجراء جميع التعديلات على الآتي: وبذلك أصبح  1966 قانون 

 أو صناعة ،والتي يتم شراؤها بقصد  عمليات تأجير المعدات والآلات اللازمة لمزاولة حرفة-1

إعادة تأجيرها من طرف مؤسسات تظل هي المالكة لها ، وذلك عندما تخول هذه العمليات ، أيا 
كان تكييفها المستأجر الحق في تملك كل أو جزء من الأشياء محل الإيجار، في مقابل ثمن 

 لمستأجر على سبيل الإيجار.عليه ،ويؤخذ بالاعتبار عند تقديره المبالغ التي دفعها ا يتفق
العمليات التي تتضمن قيام مشروع بتقديم عقارات مخصصة للانتفاع المهني للإيجار,  -2

سواء تم شراء هذه العقارات بمعرفته أم تم إنشاءها لحسابها، وذلك عندما تسمح هذه العمليات 
يجار عند انتهاء هذا ملكية كل أو بعض الأصول محل للإ باكتسابتكيفها القانوني للمستأجرين 

الإيجار،أما عن طريق تنازل  تنفيذا لوعد بالبيع من جانب المؤجر أو بشراء حقوق ملكية 
الأرض المقام عليها العقار أو العقارات المستأجرة مباشرة أو بطريقة غير مباشر،أو بانتقال 

 ن.تخص المستأجر المذكور بقوة القانو  ىة المباني المشيدة على الأرض التملكي
أو أحد العناصر المعنوية المكونة لهما،  عمليات إيجار المحل التجاري أو المنشأة الحرفية -3

والتي تتضمن وعدا من المالك بالبيع في مقابل ثمن يتفق عليه، مع الأخذ في الاعتبار عند 
 .1الإيجارية التي سددها من قبل(  تقديره الدفعات

                                                           

 1-المادة الأولي من القانون  الفرنسي رقم 455/66المؤرخ في 1966/07/02.
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الإيجاري للمنقولات والاعتماد  الاعتمادنص المادة نجد أن المشرع الفرنسي قد ميز بين  باستقراء
الايجاري للعقارات، وافرد لكل منهما أحكاما خاصة، بل حتى في الاعتماد الإيجاري للمنقولات 

لتشريعات الأمريكية ميز بين المنقولات المادية والمنقولات المعنوية ، وهو ما اتت به ا
كما أن المشرع الفرنسي قد اشترط الشراء المسبق للمال المؤجر من أجل تأجيره  ،  طانيةوالبري

للمستأجر، وبذلك استبعد عمليات التأجير المباشرة من نطاق تطبيق النص، حتى ولو اقترنت 
بتحويل المستأجر حق تملك المال في نهاية مدة الإيجار ، ما يلاحظ في تعريف المنقولات التي 

ها العقد موضوع البحث أن  المشرع الفرنسي قد قصد، تلك المعدات الإنتاجية وأدوات يرد علي
من  الاستهلاكيةوتخرج بذلك السلع   العمل والمحال التجارية والحرفية وعناصرها المعنوية،

ا النشاط الاقتصادي نطاق تطبيق النص وهكذا يفترض أن يكون المستأجر شخصا يحترف دائم
 .1وليس مستهلكا

ا كان :إذيتعريف عقد الاعتماد الإيجاري وفق بعض التشريعات التي اتبعت النظام اللاتين_ 2
 بق وأنالمقصود بعقد الاعتماد الايجاري طبقا لتشريع الفرنسي  هو حال التشريع الفرنسي كما س

، هل الدول العربية اشبعت من القانون الفرنسي ،لاسيمرأينا، فماذا عن الدول الأخرى التي ت
دون  تيار النهج اللاتينيباخ أفلحتتصدت لهذه الظاهرة كما تصدى لها القانون الفرنسي؟ وهل 

 سكسوني في ما يخص هذا العقد ؟.الأنجلو 
 عتمادلقد عرف المشرع المصري الا تعريف عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع المصري: -أ

 التي تنص علي أنه يعتبر تأجيرا95-95من القانون رقم (02) ثانيةلالايجاري في المادة ا
 :تمويليا مايلي 

ا من كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له أ،و نقله-1
 .لمؤجر المورد، استنادا الى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها ا

                                                           

2-هاني محمد دويدوار ، التأجير التمويلي في الوجهة القانونية ،الطبعة الأولي،بحث مقدم الي أعمال المؤتمر العلمي السنوي 

 2الإقتصادية ، الجزء لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،من كتاب ، الجديد في أعمال المصارف من الوجهة القانونية و 
.28، ص2008سنة منشورات الحلبي الحقوقية .  
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 إلى المستأجر عقارات ومنشأت مملوكة له أنكل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر -2
ليها نقلها من المورد استند الى عقد من العقود ،ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق ع

 .المؤجر
كان هذا المال  إذاكل عقد يلتزم بمقتضى المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا -3

عقد التأجير  إبرامبموجب عقد يتوقف نفاده على  قد الت ملكيته الى المؤجر من المستأجر،
 . 1 التمويلي(

من خلال هذا التعريف يمكن استنتاج ان المشرع المصري قد اعتبر هو الأخر أن العلاقة بين 
المستفيد والمؤسسة المالية المؤجرة هي علاقة ايجارية غير أنه لا يمكن الجزم بذلك لأن هذا 

يجار العادي، وأن كان لا يستقل تماما عن النظم التقليدية، فهو العقد يختلف تماما عن عقد الإ
عبارة عن تنظيم يجمع بين الأصالة والحداثة ، كما يلاحظ على هذا تعريف أنه لم يحدد طبيعة 

المنقولات التي يمكن أن تكون محلل اعتماد الايجاري، إنما جاء النص مطلقا، ولكن وضحت 
 1995لسنه  95يذية للقانون الاعتماد الايجاري رقم المادة الأولى من اللائحة التنف

الأموال التي تكون محل الإجارة التمويلي بأنها:) كل عقار أو منقول مادي أو معنوي يكون، 
موضوعا لعقد التأجير التمويلي، ويكون لازما مباشره نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي، عدا 

، مما يؤكد  مسايرة المشرع المصري للمشرع الفرنسي من 2 سيارات الركوب و الدراجات النارية(
اعترافه بالاعتماد الايجاري للمنقول المعنوي أيضا واشتراطه أن تكون المنقولات بصفة عامة 

 معدات إنتاجية أو أدوات عمل. 
كما يلاحظ أيضا أن المشرع المصري، وخلافا للمشرع الفرنسي واللبناني. يشترط عملية الشراء 

لهذا المعدات أوأدوات الانتاج من المورد أو المنتج بغرض تأجيرها تأجيرا تمويليا وغالبا  المسبق
 ما يكون هذا الشراء بناءا على طلب المستأجر.

وعليه يمكن القول ان المشرع المصري اعتبر تأجير تمويليا سواء كانت المنقولات أو تلقاها عقد 

                                                           
 . 28رجع السابق ، ص عمر خالد بلعاوي ، المءصفا -1

2- الموضوعة بالقرار الوزاري رقم 846 بتاريخ 21 ديسمبر 1995 والمتعلقة بالتأجير التمويلي والمعدل بالقرار الوزاري رقم 
.1998سبتمبر  15بتاريخ  473  

 3-مصمودي مصطفي ، المرجع السابق ، ص 13.
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ل جرى العمل فيها على تأجير أصو  ىكسونية التك ساير الدول الأنجلوسوهو بذل  من العقود،
إلا أن الفرق بين المشرع المصري والأنجلوسكسوني بصفة عامة ،مملوكة لمؤجر تأجيرا تمويليا 

هو أن الأول سمح بتملك المال المؤجر عند نهاية مدة العقد،أما الثاني فهو لم يعترف إطلاقا ،
 بهذه الإمكانية .

المصري قد أصاب فيما ذهب إليه ،ذلك لكونه وسع من نطاق وعلى مايبدو أن المشرع 
الاعتماد الايجاري للمنقولات المملوكة مسبقا للشركة ،مما يساعد في تأجير بعض الألات 

والمعدات والمستعملة والمملوكة لشركة التأجير التمويلي .كما أن ذلك يفتح الباب أمام الموردين 
ممارسة نشاط التأجير التمويلي بعد استفاء متطلبات الذين يملكون المعدات والآلآت إلى 

 .1القانون 

لقد عرف المشرع اللبناني عقد _تعريف عقد الاعتماد الايجاري في التشريع اللبناني : ب
يقصد على أنه : )2 190-66القانون رقم :  منالمادة الولي الايجاري في  الاعتماد

ات على أنواعها مشتراة من يزات ومعدات وآليبعمليات الاعتماد الايجاري عمليات تأجير تجه
بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها ،شرط إعطاء المستأجر حق تملكها ،لقاء ثمن  ،المؤجر

متفق عليه تحدد شروطه عند إجراء العقد مع الخد بعين الاعتبار ،ولو جزيئا القساط 
 المدفوعة كبدلات إيجار(.

إن أول مايلاحظ على تعريف المشرع اللبناني لعملية الاعتماد الايجاري ، هو أنه قاطع في    
إعتبار العلاقة الناشئة بين شركات الاعتماد الايجاري والمستفيد أنها ذات طبيعة إيجارية ،لكن 

على ما يبدو ان المشرع اللبناني تدارك الموقف ، وجعل هذا الإيجار مرتبطا بإمكانية تملك 
مما يحعل هذا العنصر من عناصر تكييف العقد بمثابة عقد إعتماد  ،المستفيد للمال المؤجر

، كما يلاحظ من تعريف المشرع ية لا نلمسها في الايجار العاديإيجاري ،لأن هذه الإمكان
اللبناني انه تناول فقط الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة ،حيث نلمس ذلك من عبارة ..تأجير 

                                                           
تيزي مولود معمري ، جامعة شهادة دكتوراه في العلوم ، ،  عقد الإعتماد الإيجاري كالية قانونية للتمويلبن بريج امال ،  -1

  25، ص  2015وزو ، 
2-القانون البناني  190/66بتاريخ 08 ماي 1999 والمتعلق  بتنظيم عمليات الاعتماد الايجاري ، الجريدة الرسمية العدد4، 

.1999لسنة   
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ات ومعدات وآليات على أنواعها ..."حتى انه لم يميز بين المنقولات المعنوية  والمنقولات تجهيز 
 .الأمريكي وليس المشرع الفرنسي  المادية ،وهوبذلك ساير المشرع

ند إلى جانب ذلك نجد أن المشرع اللبناني قد أغفل طرق الخيار الأخرى المتاحة للمستأجر ع
لمس ينظم سوى تملك هذه الآلات والمعدات ،مغفلا بذلك حق ا انتهاء مدة الإيجار ،إذ انه لم

ت بالتدقيق جيدا في التعريف اللبناني ،يستنتج بأنه أيضا اشترط الشراء المسبق للتجهيزا
مشرع والمعدات والآلات بقصد تأجيرها حتى يمكن القول بأن هناك إعتماد إيجاري ، كما أكد ال

نه لا اؤجر مالكة للأصول المؤجرة طوال مدة العقد ،ذلك هنا على ان تظل المؤسسة المالية الم  
دة ميشترط طبقا للقواعد العامة في المؤجر أن يكون مالكا للعين المؤجرة ، تأجر في تجديد 

 الإيجار .

خلاصة القول ان المشرع اللبناني قد حرص على استبعاد كافة صور الاعتماد الايجاري    
لية المؤجرة مالكة للأصول المؤجرة حتى وإن اقترنت العملية التي لاتكون فيها المؤسسة الما

بوعد بالبيع ، وحتي أنه عندما اشترط الشراء المسبق ،لم يشترط أن تكون الأصول المؤجرة 
مشتراة من الغير ،بل يمكن للمؤسسة المالية المؤجر أن تشتري هذه الأموال من المستفيد ذاته 

،وهذا ما يعرف بالاعتماد الايجاري اللاحق ،والذي تبنته  ،على أن تؤجرها له تأجيرا تمويليا
 .1رف به التشريعات الأنجلوسكسونية التشريعات اللاتينية ولم تعت

 

 

 

 

 

 
                                                           

استر ، م، مذكرة عقد الاعتماد الايجاري التمويلي في التشريع الجزائري ي مصطفي بن إبراهيم عبد الكريم ، د_ مصمو 1
 .15، ص 2019-2018جامعة أدرار ، 
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 المطلب الثاني:صور عقد التأجير التمويلي

إن ظهور تقنية الايجار التمويلي كوسيلة كان استجابة لحاجات وضروريات اقتصادية    
ولية فرضها التطور الاقتصادي ، لذا يلاحظ أن الفكر المالي ابتدع هذه التقنية بصورتها الأ

 واستمر في تطوير صور الإيجار التمويلي طبقت في العديد من صور الإيجار التمويلي طبقت
 ل العالم ولأجل التفصيل في هذه الصور نقسم هذا المطلب إلي : في العديد من دو 

 الفرع الأول : التأجير التمويلي للمنقولات 

 الفرع الثاني : التأجير التمويلي للعقارات 

 الفرع الثالث :التأجير التمويلي اللاحق 

 الفرع الول :التأجير التمويلي للمنقولات

ر منقولات إلي المستأجر وذلك بعد اتخاذ صاحب في هذه الصورة يقوم المؤجر بتأجي   
المشروع المستفيد )المستأجر ( قرار الحصول علي ألات ومعدات إنتاجية ، والمستفيد هو الذي 

تمويل الصفقة ، تقوم هذه  ىموافقة شركة التأجير التمويلي عليختار المعدات والبائع ، وبعد 
المستأجر وتكتسب ملكيتها وهذا يعني استبعاد  على طلب الشركة بشراء الألات من البائع بناء

عمليات التأجير المباشر من نطاق التأجير ،أي الحالة التي تكون المعدات فيها مملوكة أصلا 
النحو  ىستلام المستفيد استعمال الألة علا للمؤجر وإن انتهت بتملك المستأجر لها ، وبمجرد

تكون طبقا لنصوص العقد غير قابلة للإلغاء ، أي  ىالعقد المدة المتفق عليها ، والتالمحدد في 
،  1طلب أي من الطرفين ىاء المدة المنصوص عليها بناءا عللا يجوز فسخ العقد قبل انقض

المعدات  ىعقد التأجير التمويلي فهي ترد علأما بالنسبة لطبيعة المنقولات التي تكون محلا ل
جر ، ولاتشمل السلع الاستهلاكية كما اشترط الإنتاجية وأدوات العمل والعناصر المعنوية للمت

 ذلك المشرع الفرنسي .

 تية :وأخيرا في حالة انقضاء مدة العقد، فإن المستفيد يتمتع باختيار أحد السبل الثلاثة الأ

 لم تغطيها أقساط الأجرة. ىقابل أداء قيمتها المتبقية، والتإما أن يمتلك المعدات م-أ
                                                           

. 32سابق ، ص المرجع الار ، هاني محمد دويد-1  
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 دة و تمديد مدة العقد لفترة جديدة ، مع مراعاة انخفاض قيمة الأجرة خلال هذه المدة الجديأ-ب

 ا .وصفها المالكة لهبالشركة التأجير التمويلي  إلىلعلاقة التعاقدية ورد المعدات أو إنهاء ا-ج

اشئة بين ومسألة تخويل المستفيد حق التملك  الأموال المؤجرة ، ليست نتيجة حتمية للعلاقة الن
شركة التأجير التمويلي والمستفيد فلا يشترط بالضرورة أن تقضي هذه العلاقة إلى تملك الأموال 

المؤجرة وإنما يكفي أن يكون في مقدور المستفيد تملكها ، بحيث أن الإعلان الإيجاري من 
بنقل ملكية ويلي جانبه في نهاية مدة الاتفاق على الرغبة في التملك،  يلزم شركة التأجير التم

 .1هذه الأموال له

اتم موحق تملك هذه الأموال المؤجرة يكون مقابل أداء الثمن الذي يحدده الاتفاق مع مراعاة 
 ىعل من استهلاك فلا يجوز الاتفاق المال المؤجر ىبه من أقساط الأجرة ، وما طرا علالوفاء 

وقية ة السالقيم قابل يقل كثيرا عنأن يتم نقل ملكية الأموال المؤجرة بدون مقابل ، ولكن هذا الم
 ،صيرةم استعماله لمدة ليست بالق، وإلا فليس للمستفيد مصلحة في شراء مال ثللمال وقت تملكه

لأقل امال أو على وسيقوم بالإيفاء بقيمته مرتين ، مرة من خلال الأقساط الأجرة كامل قيمة ال
ها خلال أكبر قدر من مستحقات ىيمته ، حتى تضمن شركة التأجير علمن ق الجانب  الأكبر

 أن شراء المعدات هو محض احتمال . إلىهذه المدة ، بالإضافة 

 :عقد التأجير التمويلي للعقارات الفرع الثاني

المتعلق بالاعتماد  96/09من الأمر  8ينظم المشرع الجزائري هذه الصورة في المادة    
ها ، اتنشاط إلى عقارات أو منشات تمارستحتاج  التي  مشروعاتالايجاري إذا يتعرض فيها لل

الأموال الكافية لإقامتها وبالتالي فهي تلجأ إلى أحد شركات التأجير المؤهلة  ولا تتوافر لديها 
 .2والمعتمدة لتوفر لها هذه المنشآت

وما يميز تعريف المشرع الجزائري للاعتماد الايجاري للعقارات ، تكييف المشرع للعلاقة الناشئة 
أجر جميع أو بعض ، مع إمكانية تملك المستأنها علاقة إيجاريه المستأجر علىلمؤجر و بين ا

                                                           

 1-قرمان عبد الرحمن :عقد التأجير التمويلي طبقا للقانون 95لسنة 1995، دراسة مقارنة ، دار النهضة ، القاهر ة ، ص21 .
 .218ليلي بعتاش ، المرجع السابق ، ص  -2
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، فمن خلال هذا نري أن المشرع الجزائري قد تأثر بالمشرع الفرنسي الذي كان الأموال المؤجرة
نهجه في تعريف الاعتماد الايجاري للعقارات بموجب المادة الأولي الفقرة الثانية من القانون 

 .1 66/455رقم

ي وفي هذا المقام سنتناول فرضين ، الأول يتمثل في تأجير عقار سبق بناؤه والفرض الثان 
 يتمثل في تأجير عقار يراد بناؤه .

، المباني أولا ىفي هذه الصورة عل يردعقد التأجير التمويلي: لا : تأجير العقار السابق بناؤهأو 
تأجير الأرض المقام  ىتأجير المبني عل ، فلا يمكن فصلالأرض ىوحيث أن المباني تقام عل

عليها ، والمستفيد المستأجر لاحقا في هذه الحالة ينبغي الحصول على عقار سبق بناؤه على 
ارض مملوكة للغير شركة ،وذلك من خلال تمويل شركة التأجير  لهذه الصفقة ،فيقوم 

ر التمويلي مع تقديم كافة بالتفاوض مع البائع حول العقار،ويتقدم بطلب التمويل شركة التأجي
المعلومات والوثائق اللازمة ، وبعد موافقة الشركة على التمويل الصفقة تقوم بشراء العقار بما 

، ويتولى المستفيد إستلام العقار مع البائع بوصفه وكيلا عن شركة 2يشمله من أرض ومباني 
جير بتمكين المستفيد من التأجير التمويلي ويحرر محضرا بذلك ، وبعد ذلك تقوم شركة التأ

الانتفاع بالعقار ، وبهذا فالفرض المتقدم لايختلف عن التأجير التمويلي للمنقولات ، وانتفاع 
ير المنقولات تأجيرا المستأجر بالعقار المأجور يكون بذات  الشروط والأوضاع في حالة تأج

 القابل ل مدة العقد غيرهذا يلتزم المستفيد بأداء الدفعات النقدية المتفق عليها خلا ،تمويليا
 .لإلغاء

 :  ويتمتع في النهاية مدة العقد بالخيار الثلاثي المميز لعمليات التأجير التمويلي وهي 

 مزي إما تملك العقار مقابل أجر ر  -

 أو إعادة إيجاره -

                                                           
 حقوق ، تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة، رسالة الماستر في الالإعتماد الإيجاري للعقاراتخولي درويش ،  -1

 . 13، ص 2017/2018حمة لخضر ، الوادي ، 
1-دويدار هاني محمد ، الرض كموضوع للتأجير التمويلي ، دراسة في ضوء القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفذية ، 

.125، ص 1999، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر   
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 . 1يأو رده إلى شركة التأجير التمويل_

لتمويلي اتأجير وهذه الحالة هي الغالبة في العمليات الثانيا :تأجير العقار الذي يراد بناؤه  : 
ذلك شاطه لالعقاري ، فمن النادر أن يجد المستفيد عقارا مبنيا يفي باحتياجاته ويتفق مع طبيعة ن

لذي بناء العقار ايلجأ المشروع المستفيد إلى إحدى شركات التأجير التمويلي لتمويل عملية 
 تتوافر به الخصائص الملائمة لمزاولة نشاطه .

يتطلب تمويل بناء العقار الحصول أولا على الأرض ، ومن ثم بناء العقار ، ثم بعد ذلك انتفاع 
صر دور شركة التأجير المستفيد به فاذا كانت الأرض مملوكة للمستفيد ، ففي هذه الحالة يقت

فقط ، وتبقي شركة  التأجير التمويلي مالكة للمباني ، ولكي يتحقق  تمويل البناء ىالتمويلي عل
، ق ملكية للمباني ، المقامة عليهاالأرض يعزز ح ىيجب أن يتقرر للمؤجر حق عيني عل ذلك

وهو مايتحقق في فرنسا من خلال لجوء الطرفين الى إبرام عقد خاص بإيجار الأرض بوحي من 
لتأجير التي يعرفها القانون الفرنسي ، وهي إما عقد ابعض الصور الخاصة لعقود الايجار 

ا الأرض المؤجرة يكون سند ى، بحيث يتشكل حقا عينيا علالحكري  البنائي، أو عقد الإيجار
هذه الأرض المؤجرة طوال  ى( في ملكية المباني المقامة علللمؤجر التمويلي )مستأجر الأرض

ى ، أو علأرض مشتراه من الغير ىالبناء عل ،كما يتضح من هذا أنه سواء تم2مدة الإيجار 
 ى، وبعد الحصول علالتأجير التمويلي ملكية المباني الأرض مؤجرة من المستفيد يتحقق لشركة

، ويتضمن الشروط اتفاقا تمهيديا يخص بناء العقار ،يبرم الطرفان ، المؤجر والمستأجرالأرض 
تي يجب مراعاتها في مرحلة والأوضاع ال، والشروط بالعقار بعد تمام بنائه للانتفاعالعامة 

نحو تفصيلي  ىعل ناء العقار، ويتحدد في الاتفاق أيضا المهام التمويلية والفنية المتعلقة ببالبناء
، والقاعدة العامة أن شركة التأجير التمويلي تتولي مهمة تمويل عمليات البناء في حين ودقيق

، ويقوم المستأجر بوصفه تحت مسؤوليته الكاملةهة الفنية و يتولى المستفيد ادارتها من الوج
من بناءه ويحرر محضرا بالاستلام يوقعه  الانتهاءالعقار بعد  بتسليموكيلا عن شركة التأجير 

 كل مقاول البناء والمستأجر .

                                                           
 .45هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ، ص  -1
 43مرجع سابق ، الصفا عمر خالد البلعاوي ،  -2
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 الفرع الثالث:التأجير التمويلي اللاحق

كة له ، أو جزء منها تعني هذه الصورة قيام شخص طبيعي ، أو اعتباري ببيع أعيان مملو    
إلي شركة التأجير التمويلي ، ثم يسترجع هذه الأعيان إلي حيازته بالإيجار ،وهذه الصورة تقي 
المستأجر )صاحب المشروع ( من الإفلاس ، وتساعده علي تطوير مشروعه ، والمستأجر في 

 عقد البيع ، ولا عقد التأجير التمويلي هو البائع في عقد البيع ، أما المؤجر فهو المشتري في
 .1يشهد هذا العقد تدخل طرف ثالث 

 وتستخدم هذه صور التأجير التمويلي كوسيلة من الوسائل أيضا  التي تساعد المشروعات   
اجية على توفير ماتحتاج إليه من سيولة نقدية ,وذلك عن طريق بيع المشروع لأحد أصوله الإنت

 إلى شركة التـأجير التمويلي ،مقابل حصوله على الثمن ،على ان يتبقى حق استعمال الأصل
ء ر بأداوجب عقد يربطه بالمؤجر يطابق نموذج عقد التأجير التمويلي ، فيلتزم المستأجالمبيع بم

 ال أحدالدفعات النقدية المتفق عليها خلال مدة غير قابلة للإلغاء ويتقرر له في النهاية أعم
 الخيارات الثلاثة وهي : شراء المال،أو طلب تجديد العقد ،أو رد المال الى المؤجر.

مشروع حاجته من السيولة فظ بملكية المال طوال مدة العقد ، وبذلك يسد الوالمؤجر يحت 
 وبنفس الوقت لا يحرم من حيازة أصوله الإنتاجية و الانتفاع بها. ،النقدية

ويلاحظ أنه في هذه الحالة يتكون عقد الإيجار التمويلي من طرفين فقط وهما : شركة    
المال محل العقد ، والمشروع المستفاد بوصفه  التأجير التمويلي بوصفها مؤجرا بعد شراء

المستأجر والبائع للمال محل العقد وإن كان المضمون الإتفاقي هو واحد في جميع أشكال 
التأجير التمويلي اللاحق ،ففي الحالة الأولي نكون بصده ثلاثة اشخاص يتدخلون لانجاز 

مويلي اللاحق الا بتدخل شخصين فقط العملية ، أما في الحالة الثانية فلا يتحقق التأجير الت
هما ، شركة التأجير التمويلي والمستفيد ومن الوجهة الاقتصادية يكمن الاختلاف في ان 

التأجير التمويلي يقضي علي الحاجة للنقود ابتداء ، بينما يشبع التأجير التمويلي اللاحق هذه 
 الحالة .

                                                           
 ،، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الاردن 1دراسة مقارنة ، ط، عقد التأجير التمويلي شوابكة ، العابد المحمد -1
 .40ص  
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 من الأهداف ، تتمثل أهمها في :  ويتم عادة اللجوء إلي هذه الأسلوب لتحقيق مجموعة

 لحصول علي رأس المال العامل ) السيولة النقدية (ا-1

 كوين الأرباح ، وذلك عندما تزيد القيمة السوقية للأصل علي القيمة الدفترية .ت -2

ل بأجل متوسط أو طويل الأجل ، إذا كان الشراء قد مول وفق أسس قصيرة إعادة التموي-3
 الأجل 

ومن الجدير بالذكر أن .، إذا أعيد التمويل بشروط أفضل  تكلفة التمويل السابقتخفيض -4
هذه الصورة من صور التأجير التمويلي يمكن ان ترد علي المنقولات والعقارات ، وإن كان 

 .1قيمة وكثيرا ماترد علي العقارات مجالها أوسع بالنسبة للأصول مرتفعة ال
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 الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويليالمبحث الثاني : 

إختلف الفقه و تعددت نظرياته، منها من يعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود المسمات    
التقليدية، و منها من يكيفه علي أنه عقد غير مسمى، أما الطرف الأخير فهو لا يتوقف عند 

لناحية الإقتصادية له، إذا إعتبره عملية إئتمان الحدود القانونية للعقد و المستفيد، بل يركز على ا
، بذلك فإنه من أجل تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي، وجب التمييز بينه 1مالي

( فسنتولى دراسة المطلب الثاني( ، أما في )المطلب الولوبين بعض العقود المختلطة به )
 بأحكام خاصة .خصوصية عقد التأجير التمويلي نظرا لتفرده 

 المطلب الول :  تمييز عقد التأجير التمويلي عن غيره من العقود المشابهة له

ونية القان يعود تداخل عقد التأجير التمويلي مع غيره من العقود لإستنباطه أحكامه من القواعد   
ما ممة المنظمة لهذه العقود التي تحقق نفس الأغراض الإئتمانية، و كذا بعض من أحكامه العا

 دعا لضرورة التطرق للتمييز بينهما ، ومن ثم وجب تقسيم هذا المطلب إلى :

 _ الفرع الأول : عقد التأجير التمويلي و عقد الإيجار 

 _ الفرع الثاني : عقد التأجير التمويلي و عقد البيع 

 _ الفرع الثالث : عقد التأجير التمويلي و عقد القرض  

 التمويلي و عقد الإيجار الفرع الول : عقد التأجير

الإيجار عقد يمكن منه بأنه " 467عرف القانون المدني الجزائري عقد الإيجار في المادة    
المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم، يجوز أن 

رنتها بمفهوم عقد التأجير ، مما يسمح لنا بمقا 2يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر "
التمويلي الذي هو في الأساس أحد أساليب التمويل المألوفة في مجتمع الأعمال المعاصر يتم 

                                                           
 .573، ص المرجع السابقهاني محمد دويدار ، -1
 القانون المدنيالمتضمن  1975 سبتمبر سنة 26الموافق  1395عام  رمضان 20المؤرخ في  58 – 75رقم لأمر ا-2

  2007لسنة  31، ج.ج.ر عدد  13/05/2007المؤرخ في  07/05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 
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إستخدامه للحصول على معدات و ممتلكات لإستخدامها دون اللجوء لإقتنائها أو الإقتراض 
 .1للحصول عليها، فتلجأ الشركات لإستئجارها مقابل عائد مالي معين

و بأسقراء هذا التعريف و غيره من التعريفات الأخرى التي تتجه في نفس المنحنى، نجد أنها 
حددت عناصر عقد الإيجار ،و هي في الأساس : طرفا العقد هما المؤجر و المستأجر ، يرد 

على الإنتفاع بالشئ لمدة معينة ، و بمقابل معلوم ، مما يجعل عقد التأجير التمويلي يتشابه في 
صره مع عقد الإيجار البسيط إضافة الى أن التشابه بينهما جاء نتيجة إلى تبني التأجير عنا

الإئتماني التمويلي لقالب قانوني هو قالب الإيجار إلا أنه لا يعبر عنه بدقة لطغيان الجانب 
 .2لعقد التأجير التمويلي

 أما بالنسبة لأوجه الإختلاف بينها فتتمثل في: 

ويلي هو التمويل، أما في عقد الإيجار العادي فلا يوجد هذا الهدف ،ايضا هدف الإيجار التم   
بتمكين الثاني من الإنتفاع  الأولو بموجبه يلتزم  يقتصر عقد الإيجار على المؤجر و المستأجر

بالعين المؤجرة خلال مدة العقد مقابل دفع بدل الإيجار ، أما عقد الإيجار التمويلي يعتبر عقدا 
 . 3أكثر من شخص في تنفيذه  مركبا يتدخل

كما أن مدة العقد تكون من طويلة إلى متوسطة الأجل بالنسبة لعقد الإيجار التمويلي، مما    
يؤدي إلي إستهلاك العمر الإفتراضي للمال المؤجر، أما بالنسبة للإيجار العادي فتكون مدة 

ن أهم أوجه الإختلاف بين و أيضا من بي مستأجرينالعقد قصيرة لذا بالإمكان التأجير لعدة 
الذي يعتبر من أهم الشروط الأساسية لعقد التأجير التمويلي و  الاختيارالعقدين عنصر حق 

، يار في شراء الأموال موضوع العقدغيابه يبطل صفة العقد، حيث يمنح الإيجار التمويلي الخ
إعادة الأموال المؤجرة لمؤسسة التمويل التي تبيعها ، تمديد عقد الإيجار بشروط جديدة ، أما 

، فالمستأجر ملزم برد الشيء الاختياربالنسبة لعقد التأجير العادي فلا يتمتع بعنصر حق 
                                                           

 عقود الإيجار علي نفعية المعلومات 16،" أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم محمود عمرو السيد زكي  -1
 02المحاسبية و قرارات أصحاب المصالح في منشأة المستأجر : دراسة تجريبية "، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية ،مجلد 

 198، ص  2018، مصر ،  02، العدد 
  28، ص المرجع السابق، خدروش الدراجي -2
  45، ص المرجع السابق عيسي بخيت ، -3
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.                          1المؤجر بنفس الشروط أو بشروط جديدة متفق عليها  إلىالمأجور 
عقد التأجير التمويلي  ىو ضمان العيوب الخفية، فتقتصر علو بالنسبة لتحمل تبعات الهلاك 

 أما عقد التأجير العادي فلا يوجد نص بذالك .

 الفرع الثاني : عقد التأجير التمويلي و عقد البيع

ر يمتلك المستأجر في عقد التأجير التمويلي ، حق إختيار إمتلاك أو شراء الشيء المؤج   
 مقابل ثمن معين، حسب ما أتفق عليه الطرفان مما دعى لمعرفة علاقة عقد البيع بالتأجير

 لضرورةالتمويلي من خلال التطرق إلى عقد التأجير و عقد البيع بالتقسيط )أولا( كما تستدعي ا
 التمويلي و الوعد بالبيع )ثانيا( . التأجيرإلى التطرق لدراسة عقد 

البيع بالتقسيط هو ذلك البيع الذي يتفق أولا : عقد التأجير التمويلي و عقد البيع بالتقسيط : 
أقساط تدفع في مواعيد  ىشتري بعض الثمن و يسدد الباقي علفيه المتعاقدان على أن يدفع الم

دورية محددة ، و على الرغم من إنتقال ملكية المبيع و تسليمه للمشتري ، فهو بيع عادي و 
أقساط دورية متساوية أو تنازلية أو  ىالثمن لا يتم دفعه فورا إنما عل لكن أحد عناصره و هو

تصاعدية ، و عادة ما تكون شهرية أو سنوية أو نصف سنوية ، لذا فهو بيع عادي يتأجل فيه 
 . 2الثمن و يقسم على دفعات بغض النظر عن وقت تسليم المبيع 

لتأجير التمويلي و لعقد البيع بالتقسيط أوجه تشابه ذلك مما سبق يتضح لنا ، أن لعقد ا   
 . 3عندما يقرر المستأجر في عقد التأجير التمويلي شراء الأموال المؤجرة في نهاية العقد 

ما و أيضا يتقاربان في كيفية دفع الثمن على فترات زمنية معينة متفق عليها في العقد ، ك
 واء لمشروعات بمختلف أنواعها بالأصول الرأسمالية سيعتبر العقدان وسيلة من وسائل تمويل ا

                                                           
للعلوم تقني نينوى ، مجلة كلية القانون ، المعهد ال"إلتزامات المستأجر في عقد الإجار التمويلي "،صون كل عزيز عبد الكريم-1

 .119،120، ص2005،سنة القانونية و السياسية 
، الجزء الثاني ، 10، العدد ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  الحماية الخاصة بالمتعاقدين في البيع بالتقسيطسعدي زهية ، -2

،تاريخ الزيارة   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74279، مقال علي الموقع الإلكتروني 122ص
 .00:54علي الساعة  04/06/2022

 .51المرجع السابق ، ص  عيسي بخيت ،-3



اهية عقد التأجير التمويليم الفصل الأول                                                          

[28] 
 

 . 1عند إنشاء المشروع أو عند إحلال وتجديد معداته 

 ومع ذلك يبقي الإختلاف بين العقدين واضح حيث :  

_ في عقد التأجير التمويلي ، يفسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة عدم قيام المستأجر بسداد 
واعيد ، و بالتالي يستطيع المؤجر استرداد الأصل الإنتاجي محل الأجرة المتفق عليها في الم

لفسخ عودة المتعاقدين للحالة عقد التأجير التمويلي بإعتباره مازال مالكا له ، ولا يترتب على ا
كانا عليها قبل التعاقد ، أما في حالة البيع بالتقسيط فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا اتضح  ىالت

بالمئة من إلتزاماته وللبائع الرجوع  على المشتري لإستيفاء  75أن المشتري بالتقسيط قد نفذ 
ة ما الجزء الباقي من الثمن بالطرق القانونية ، أما في حالة الحكم بفسخ البيع و كانت حصيل

 ىيلتزم البائع برد كل الأقساط التالمبيع ، هنا  الشيءبالمئة من ثمن  75دفعه المشتري لا تبلغ 
 ىالمبيع علاوة عل بالشيءحصل عليها من المشتري بعد خصم ما يوازي أجرة إنتفاع الأخير 

 .           2تعويض عن الضرر الذي لحق بالشيئ المبيع نتيجة سوء إستعمال المشتري له 
_ بالنسبة لنية المتعاقدان، فتنصرف في عقد التأجير التمويلي الي تمويل أحدهما للأخر و 

التي لايستطيع شراؤها مع إعطائه الحق  الآلياتمساعدته للحصول علي بعض التجهيزات أو 
في الخيار في إمتلاكها بعد فترة من الإستعمال علي سبيل الإيجار، أما في عقد البيع بالتقسيط 

التصرف بالأموال موضوع العقد عن طريق البيع و  ىالمتعاقدين تتجه منذ البداية إل نيةفإن 
 .3الشراء مع تأجيل الوفاء بالثمن لمواعيد متفق عليها بالعقد 

_  هذا و يعد من أهم أوجه الإختلاف يبن العقدين ، عنصر إنتقال الملكية حيث تنتقل في 
رام العقد و تسديد أخر قسط ، بينما تنتقل الملكية في البيع بالتقسيط بأثر رجعي من تاريخ إب

عقد التأجير التمويلي المالي فقط من تاريخ إبداء المستأجر نيته في الشراء و سداد الثمن 
 . 4المتفق عليه 

                                                           
الموقع  الإلكتروني  ى، عل المالي التأجير التمويلي في الفكرمركز البحوث و الدراسات متعددة الإختصاصات ،  -1
،https://www.mdrscenter.com  22:40علي الساعة  11/05/2022تاريخ الزيارة 

 .154ص ، 2005دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ، ، عقد الإيجار التمويلينجوي إبراهيم البدالي ،  -2
 .25المرجع السابق ، ص صون كل عزيز عبد الكريم ،  -3
 .62المرجع السابق ،ص خدروش الدرجي ،  -4
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: يكون الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد بأن يتعهد ثانيا : عقد التأجير التمويلي و الوعد بالبيع 
يبيع عينا معينة بشروط معينة و ثمن معلوم وذلك إذا ما أبدي رغبته في  الشخص لأخر أن

الشراء خلال مدة معينة ، فيلتزم الواعد بهذا الوعد دون أن يلتزم الموعود له بشيئ ، فيتشابه 
عقد التأجير التمويلي و الوعد بالبيع في إلتزام الواعد وحده بنقل ملكية الشيء في نهاية العقد إذا 

الموعود له رغبته في الشراء لتنتقل ملكية الأصول المؤجرة من يوم إبداء رغبته في  ما أبدى
الشراء ، أما بالنسة للإختلاف بين العقدين فيكمن في أن الوعد بالبيع ليس من العقود ذات 

الإعتبار الشخصي و بهذا يمكن للمستفيد من الوعد بالبيع نقل حقه للغير عكس عقد الإيجار 
ذي يصنف من العقود ذات الإعتبار الشخصي ، لذا لا يمكن للمستفيد نقل حقه في التمويلي ال

أنه عقد الوعد  ىح تكييف عقد التأجير التمويلي علشراء الأموال محل العقد للغير، كما لا يص
 . 1بالبيع 

 الفرع الثالث : عقد التأجير التمويلي و عقد القرض

صوره ، رأي البعض أن تكييف عقد التأجير بإعتبار أن التمويل يشمل القرض كصورة من 
أنه "قرض تمنحه شركة التأجير التمويلي لمشروع المستفيد في صورة تمويل  ىويلي علالتم
تتفق مع  ىها هذا المشروع و بالمواصفات التيحتاج ىي متمثل في الألات و المعدات التعين

 .2طبيعة نشاطه" 

أنه مبلغ مالي معين يمنح للأفراد و المؤسسات لتمويل عملية أو كما يعرف القرض على :"  
عمليات متفق عليها مع البنك وفقا لشروط معينة مقدما والتي تشمل شروط السداد و الضمانات 

و الغرض من القرض ، لذا يعتبر عقد يربط بين البنك و المقرض بنية تسديد المال محل 
 .3القرض في مدة متفق عليها في العقد" 

بناء على ذلك يقترب أو يتشابه عقد التأجير التمويلي و عقد القرض من حيث أن كلاهما    
يعتبر وسيلة من وسائل الإئتمان المصرفي ، و مصدر من مصادر التمويل قصيرة أو متوسطة 

                                                           
 .44ص  ،المرجع السابقشيخاوي اليامنة ،  -1
 .158المرجع السابق ، ص نجوي إبراهيم البدالي ،  -2
 31ص ، المرجع السابق ، راهيم عبد الكريم مصمودي مصطفي بن إب -3
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إئتمان  أوالأجل أو طويلة الأجل ، فهما من عقود التمويل المرتبط بالإئتمان المصرفي ، 
شركات التأجير التمويلي ، إذ يستبدل المستأجر التمويل النقدي بتمويل عيني للعقارات و 

 :  1المنقولات ، بالرغم من أوجه التشابه بين العقدين إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب منها

ح صبعقد القرض من العقود الواردة على الملكية، أي أن النقود والأشياء في عقد القرض ت_ 
ة ملكا للمقترض، بينما يرد عقد التأجير التمويلي في الأصل على التمويل؛ لذلك فإن ملكي

 .الأموال تبقى للمؤجر طوال فترة العقد

صفة، _ المقترض في عقد القرض يعيد عند نهاية مدة القرض، أشياء مثلية في القدر والنوع وال
م قد إذا لورد عليها الع ىالأموال ذاتها التالمستأجر يعيد بينما في عقد التأجير التمويلي فإن 

 .يستعمل الخيارات الأخرى 

أن  _ عقد القرض يرد غالبا على اقتراض النقود، بينما طبيعة عقد التأجير التمويلي تتنافى
 .لأنه يرد على منفعة متعلقة بالمال المأجور يكون محله نقودا

 المطلب الثاني : خصوصية عقد التأجير التمويلي

ع فيما في الأراء حول تعريف عقد التأجير التمويلي إلا أن هناك تقريبا إجما اختلافرغم وجود 
على ماسبق تعريفه فيما يخص عقد التأجير  اعتمادايخص خصائص هذا الأخير ، لذا و 

قد عالتمويلي نقسم هذا المطلب إلي الفروع التالية : حيث نتناول في )الفرع الأول( خاصية 
ت تمويلي الملزمة لجانبين ، بالنسبة )للفرع الثاني( نستعرض خصوصية العقد ذاالتأجير ال

لى الطابع التمويلي، إضافة إلى )الفرع الثالث( بعنوان عقد الإيجار التمويلي عقد قائم ع
الفرع الإعتبار الشخصي و )الفرع الرابع( الطابع الثلاثي لعقد التأجير التمويلي ، وأخيرا )

 تعدد خيارات المستأجر في هذا العقد .الخامس( بعنوان 

 

 
                                                           

-عقدhttp://www.othman.ps/، علي الموقع الإلكتروني ،  محاضرات في عقد التأجير التمويليعثمان التكروري ،  -1
 13:30علي الساعة  12/05/2022، تاريخ الزيارة  التمويلي/-التأجير
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 الفرع الول : عقد التأجير التمويلي من العقود الملزمة لجانبين

ذمة  ابلة فيالتمويلي من العقود الملزمة لجانبين، نظرا لابرامه التزامات متق الإيجاريعد عقد    
ين د الطرفا بطل التزام اح، بحيث اذالتزاماتالمتعاقدين منذ لحظة انشائه فيترتب على هذا العقد 

ا امتناع احدهم الأخرأماالتزام الطرف المتعاقد  أيضاسبب من الأسباب بطل  لأيانقضى  أو
 لعقد ابطلب فسخ  آوبالدفع بعدم التنفيذ  الآخريتمسك الطرف  أنعن تنفيذ التزامه يترتب عليه 

يكون لكل منهما محل متميز عن محل  أنبالنسبة للتقابل بين هذه الالتزامات يترتب    
مقابل انتفاع بأصل  أداءأقساطالأجرة، فالمستأجر محل التزامه هو الأخرالتزامات الطرف 

               .1المؤجرة  الانتفاعبالأصولالمؤجر فيما يكون محل التزام المؤجر هو تمكين المستأجر من 

 ويليالفرع الثاني: عقد التأجير التمويلي ذو طابع تم
إن من الصور المميزة و المهمة لعقد التأجير التمويلي ، أنه ذو طابع تمويلي يرتكز على 

" شراء المعدات و الأموال المنقولة و العقارية المستأجرينأساس  توفير لأصحاب المشاريع "
للعقد هو التمويل و الوسيلة المتبعة  الأساسيالذين لا يتوفر لهم إمكانية إقتنائها، فيكون الهدف 

للحصول عليها هي التأجير،  فيلجأ المستأجر لهذا العقد في حالة عجزه عن شراء المعدات و 
الأجهزة للمباشرة في مشروعه بمصادره المالية الذاتية ، لذا يقوم المؤجر بتمويل المشاريع 

مثابة عقد قرض ، و مما يثبت الطابع ولا يقدم له المال ، لأن ذلك يجعله ب الخاصة بالمستأجر
التمويلي هي العلاقة بين المؤجر و المستأجر القائمة علي الأساس المالي ، حيث يحرص 

كافة الأموال التي صرفها على إتمام هذا العقد بإضافة الفوائد مع هامش  استردادالمؤجر علي 
عين المؤجرة طول مدة العقد ، و الربح ، و التي تكون مكفولة بضمانات منها إحتفاضه بملكية ال

يكون هذا نوع من الترويج من طرف المؤجر، حيث يستفيد المستأجر من العين المؤجرة  فيقوم  
 .2في أغلب الأوقات بإقتنائها منه نتيجة إثبات العين المؤجرة لفعاليتها بالنسبة له 

 

                                                           
 .109صصون كل عزيز عبد الكريم ، المرجع السابق ،  -1

للبحوث  الأكاديمية، المجلة  "ضمان العيوب الخفية لعقد التأجير التمويلي"شروق عباس فاضل ، و هدى سمير داود  -2
 78، ص  2020القاننية والسياسية ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، سنة 



اهية عقد التأجير التمويليم الفصل الأول                                                          

[32] 
 

 خصيالفرع الثالث : عقد الإيجار التمويلي عقد قائم علي الإعتبار الش

الإعتبار الشخصي لتمركز شخصية كل من طرفي  ىون عقد التأجير التمويلي قائم عليك   
العقد علي الثقة المتبادلة بينهما ، فهو من العقود التي يتوقف فيها منح الأئتمان بناء على 

أساس عدة عوامل ، التي عادة  ىر ، كما يتم منح هذا الإعتبار علاعتبار و ثقة الطرف الأخ
ترتبط بالتاريخ المالي و القدرة الشخصية لكل من طرفي العقد على الوفاء بإلتزامات الواجب  ما

أداءها تجاه العقد ، وما يثبت أهمية الإعتبار الشخصي هو وجوب تقديم المستأجر طلب 
مدى ثقة هذه  التأجير لشركة التـأجير التمويلي، لكن قبل ذلك يقوم بدراسة الطلب و معرفة

تنفيذ إلتزاماتها ، كما تقوم الشركة بإجراءات إتجاه المستأجر تتضمن  ىدرتها علالشركة و ق
 .1تسديد الأقساط التأجيرية  ىته علوثائق و بيانات و الضمانات التي تستفيدها منه و قدر 

 الفرع الرابع : الطابع الثلاثي لعقد التأجير التمويلي

 :     أطراف هم 3يتطلب إبرام عقد التأجير التمويلي    

حريك تب: و هو المحور المحرك لعملية التأجير التمويلي لأنه يبدأ _ المستفيد ) المستأجر( 
حدد الإنتفاع بأصل إنتاجي يتفق مع طبيعة نشاطه ، كما أنه ي ىتلك العملية نظرا لحاجته ال

مواصفات الأصل اللازم لمشروعه و يتفاوض مع المورد أو المقاول بشأن تلك المواصفات ، 
ق ي توافمع الأخذ بالنظر أن تلك المفاوضات لا تلزم شركة التأجير التمويلي إلا في الحدود الت

من القانون المصري المنظم لعقد  7عليها ، و يخطر بها صاحب المشروع ، فحسب المادة 
ن أ" يجوز لصاحب أي مشروع قبل إبرام عقد التأجير التمويلي  1995التأجير التمويلي لسنة 

عه مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال الازم  لمشروعه أو طريقة صنيتفاوض 
 أو إنشاءه ، و ذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن يستولي التأجير".

: يقصد به منتج الأصول موضوع عملية التأجير التمويلي  و هو _ المورد أو مقاول البناء 
طلب المؤجر بعد سداده  ىت المستأجر و توريدها له بناء عللمواصفاالذي يقوم بتصنيعها طبقا 

لثمنها ، و لما كان المورد ليس طرفا في عقد الإيجار التمويلي بل طرفا في عقد البيع الذي يتم 

                                                           
 .79، ص المرجع السابق شروق عباس فاضل ، و هدي سمير داود  -1
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بينه و بين المؤجر أي شركة التأجير التمويلي الذي يأخذ مركز المشتري و يحصل منه على 
للمستأجر الرجوع المباشر على المورد بموجب عقد الوكالة الذي الأصول ، و يمكن القول ان 

يربط بين شركة التأجير التمويلي بإعتبارها موكل و المشروع المستفيد بإعتباره وكيلا الذي يقوم 
بإختيار الأصول المؤجرة بتفويض من المؤجر ، وبالتالي يمكن لشركة التأجير التمويلي 

توكيل المشتري المستفيد في الرجوع على البائع بالضمان على بإعتبارها دائنة بضمان البائع 
 أساس الإشتراط لمصلحة الغير في حالة وجود عيب بالمبيع 

فهو الطرف الذي يرتبط بشركة الـتأجير التمويلي بعقد مقاولة يلتزم بموجبه تشييد  اما المقاول
 .1مستأجر العقارات و المنشئات محل العقد طبقا للمواصفات التي يحددها ال

: التي تقوم بشراء الأصل من البائع و تمكن المستفيد من _ المؤجر أو شركة التأجير التمويلي 
الثلاثة في  الأشخاصالإنتفاع به ، فيتحقق بذلك مراد الطرفين الأخرين ، ولا يختلف دور هذه 

 2حالة شراء الشركة لعقار من أجل تأجيره للمستفيد 

 رات للمستأجر في عقد التأجير التمويليالفرع الخامس : تعدد الخيا

 من أهم خصائص عقد التأجير التمويلي هي تعدد خيارات المستأجر لأنه يكون ملزما برد   
مصدر  العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار و بما أن المؤجر يسعي لإستردادها لانها تمثل له

رة لفرنسي حق إقتناء العين المؤجدخل فبموجب عقد التأجير التمولي للمستأجر حسب المشرع ا
و قد اختلفت بعض ، مستأجر في الشراء  أو رد المؤجورأو تجديد العقد إذ لم يرغب ال

ي في كيفية تطبيق ذلك ، حيث درج المشرع الجزائري و كذا المشرع المصر  الأخرى التشريعات 
 الخيار بين :  للمستأجرعلي النهج الفرنسي فأصبح 

و الذي يكون أحد مزايا عقد التأجير التمويلي تحت طائلة فقد الصفة  المؤجر : الصلأ/ شراء 
 الأصولرغبته في الشراء و له تملك جزء أو كل  المستأجر،ووعدا ملزما للمؤجر إذا ابدي 

 .يكون للمؤجر أي سلطة في ذلك  أنبحسب رغبته و حاجات مشروعة دون 
                                                           

، علي الموقع الإلكتروني  إبرام عقد الإئتمان الإيجاري المكتبة القانونية الإلكترونية ،  1
https://www.bibliojuriste.club/2019/12/i2timantijari_2.html  15/05/2022، تاريخ الزيارة 

 .74، ص المرجع السابق هاني محمد دويدار ،  2
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مدة حق  طلب تجديد العقد ل للمستأجرلتمويلي فيسمح عقد التأجير ا ب/ تجديد مدة العقد :
قد عأخري إذا رغب بذلك أو يعلن رغبته قبل إنتهاء المدة الأصلية للعقد فيكون هذا الأخير 

 . الأكبر من تكاليف تلك الصفة الجزءجديد وأجرة اقل من سابقتها لتسديد المستأجر سالفا 

و ذلك في حالة عدم رغبة المستأجر في نهاية العقد في إعمال ج/ رد الصل للمؤجر : 
 .1الخيارين السابقين فيلتزم برد الأصل للمؤجر وفق الحالة المتفق عليها في العقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  26، 25المرجع السابق ، ص  شيخاوي اليامنة ، -1
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 الفصل الثاني
 لىأحكام عقد التأجير التموي
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همية يعتبر عقد التأجير التمويلي كغيره من العقود إذ تؤطره أحكام خاصة به ،  فنظرا للأ   
البالغة لهذا العقد ، تدخلت معظم الشريعات لتنظيم عمليات هذا الأخير و فرض  بعض من 

لمحل اأحكامه بداية بأركان عقد التأجير التمويلي المتمثلة في الأركان الموضوعية )الرضا و 
 بآثارهصحيحا مرورا  انعقادهبب(و الشروط الشكلية )الكتابة و الشهر( و ذلك لثبوت والس

مويلي المتعلقة بحقوق و إلتزمات كلا من  المؤجر و المستأجر وصولا لإنقضاء عقد التأجير الت
 .لحلول أجله أو حتى قبل حلول أجله 

م ما شكل منه محور إهتماعقد التأجير التمويلي وسيلة من وسائل التمويل الحديث م ديع   
 تضبطتنظيم أحكامه و إصدار مراسيم تنفيذية  ىلتشريعات المقارنة التي سابقة إلأغلب ا

مر لة الأالعمليات المتعلقة بهذا العقد سواء كانت تتعلق بالأصول المنقولة أو الأصول غير منقو 
 ر  .  الذي جعل من شهر هذا العقد أمر ضروري لضمان  ملكيته في مواجهة الغي

إستنادا إلى ما سبق بيانه ، من الضروري التعرض بشيئ من التفصيل إلي دراسة أركان    
ويلي إنعقاد عقد التأجير التمويلي بداية بالأركان الموضوعية و الشكلية لعقد التأجير التم

 ( فسنخصصه للبحث عن أثار هذا العقد .المبحث الثاني( ، أما )المبحث الول)
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 الول : أركان إنعقاد عقد التأجير التمويلي المبحث

الأركان   إلىعقد التأجير التمويلي ، لابد له من توفره على أركان وهي تنقسم  لانعقاد
موضوعية تتمثل في الرضا الصادر بين طرفي العقد و محل هذا العقد بالإضافة إلي السبب 

 1شكلية المتمثلة في الكتابة و الشهر عقد التأجير التمويلي ، و الأركان ال لانعقادالقانوني 

 لذ يتطلب الأمر تقسيم هذا المبحث إلي :

 _ المطلب الأول : الأركان الموضوعية لعقد التأجير التمويلي 

 _ المطلب الثاني : الأركان الشكلية لعقد التأجير التمويلي  

 المطلب الول : الركان الموضوعية لعقد التأجير التمويلي

كانه مما جعل من دراسة أر  الأخرى تكمن أهمية عقد التأجير التمويلي في تميزه عن العقود    
ركن بالدرجة اللازمة التي تسمح بفهم تميزه عن غيره من العقود أكثر من أهميته ، فنتطرق ل

 الرضا في )الفرع الأول( أما المحل فنخصص له )الفرع الثاني( ، في حين ندرس ركن السبب
 .فرع الثالث( في )ال

 الفرع الول : الرضا في عقد التأجير التمويلي

، فلا يعتبر   2ينعقد عقد التأجير التمويلي بمجرد تلاقي إرادة الطرفين بالإيجاب القبول    
الرضا صحيحا ، إلا إذا صدر عن ذي أهلية كاملة ، وكذا يجب أن تكون إرادة الطرفين غير 

كالتدليس و الإكراه ، الغبن ...إلخ و ينطوي الرضا على مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة 
الجانب القانوني للعقد مع مراعات ماهيته و محل المؤجر و مدة العقد و الأجرة  من أجل 

 .3إنعقاده صحيحا ، و من أجل توضيح ذلك نتطرق لطرفي العقد

                                                           
 .40ص ،  2013/2014، مذكرة ماستر ، جامعة أم البواقي ، سنة  القرض الإيجاري عبلة حجاج ، -1
 " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهم ....." على أن القانون المدني الجزائري  من 59المادة تنص -2

 . 40، ص  نفس المرجععبلة حجاج ،  -3
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 ثالثا()د أو البائع بدء بالمستأجر )أولا( و كذا المؤجر )ثانيا( ، كما وجب التطرق إلى المور 

نة لإعتبار الشخص لم يضع المشرع اللبناني شروط  و مقاييس محددة ومعي أولا: المستأجر :
المجال أمام كل شخص تتوفر فيه القواعد العامة لإبرام أي عقد تتوفر فيه فترك، مستأجرا

الشروط العامة كالأهلية و السلامة العقلية أي يعد قادرا على الإستئجار ، سواء كان الشخص 
مواطنا يحمل ، الجنسية الوطنية أو أجنبيا  أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، منفردا أو عدة 

 .1أشخاص 

يذهب المشرع الجزائري بعيدا عن ذلك إذ نص في المادة الأولي من الأمر رقم  هذا و لم
على  "..... مع المتعاملين  الإقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاص طبيعيين  96/09

، كما أنه لم يشترط أن يكون المستأجر 2كانو أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص" 
طالما أن الغرض من التأجير هو إستثمار المأجور في مشاريع إنتاجية ، تاجرا أو غير تاجر ، 

متعلقة بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الإستعمال المهني أو المحلات التجارية أو 
 . 3بمؤسسات حرفية و ذلك بخلاف المشرع التونسي الذي يشترط في المستأجر أن يكون تاجرا

يقوم بأهم خطوة في العقد كله، فيقع على عاتقه منه فإن المستأجر هو أول شخص و    
مسؤولية الإتصال بالمورد أو مالك المعدات التي يرغب في الحصول عليها فيتفاوض معه حول 

التمويلي لتقرر هي  التأجيركل ما يخص طلبه بأدق التفاصيل، و بعد الإتفاق يتجه لشركة 
تم الصفقة تدفع المبلغ الذي إتفق عليه الأخرى الدخول في الصفقة أو لا، ففي حالة قررت أن ت

لهدف حصول المستأجر على المال من المؤجر فبالنسبة للمشرع  بالنسبةالمؤجر و البائع، أما 
الجزائري فقد حصره في الإستعمال المهني وبالمحلات التجارية أو المؤسسات الحرفية وتبعها 

                                                           
، طرابلس ، الطبعة الأولي ، الجزء الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب،  )دراسة مقارنة(عقد الليزينغنادر عبد العزيز شافي ،  -1

 93ص،  2004لبنان 

ر .ج ج ، المتعلق بالاعتماد الايجاري  9961يناير  10هـ الموافق ل  1416شعبان  19المؤرخ في  09 – 96الأمر رقم  -2
 03عدد ، 

 186 ، المجلد ب ، ص 2017ديسمبر  48، مجلة العلوم الإنسانية ،عدد طرفا عقد الإعتماد الإيجاري بكوش إلهام ،  -3
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هو إستعمال المال في إنتاج المشرع  المصري و الفرنسي في جعل الهدف من الإستئجار 
 .1السلع الإنتاجية أو الخدماتية ، أما المشرع اللبناني فجعل الأمر مطلقا لم يقيده بهدف معين

: يعتبر المؤجر الطرف الممول في عقد التأجير التمويلي حيث يملك السيولة ثانيا : المؤجر 
مية كبيرة لأجل ذلك، وجب أن الكافية لتمويل المشروع و إتمام الصفقة حسب العقد فهو ذو أه

يكون المؤجر من المؤسسات المالية الضخمة التي تأخذ شكل الشركات التجارية عادة لما تملكه 
من رؤوس أموال كبيرة تجعلها قادرة على التمويل و القيام بهذه المهمة ، فمن وضائف المؤجر 

أجيرها له بمقابل بدل الإيجار مع التعاقد مع البائع لإقتناء المعدات التي يحتاجها المستأجر و ت
منحه حق الإختيار في نهاية العقد المبرم بينهما ، و بالنظر للأشخاص المخولون بممارسة 

مهام شركة التأجير التمويلي فقد إعتمد كل مشرع علي صفات معينة فالمشرع الفرنسي و كذا 
ات و المؤسسات المالية فقط المشرع اللبناني سمح بممارسة نشاط شركة التأجير التمويلي للشرك

الطبيعيين عن ذلك ، أما المشرع المصري فقد أجاز ذلك لكل من الأشخاص  الأشخاصو أبعد 
 باستعمالالطبيعيين و كذا المعنويين بشرط القيد في السجل المعد لذلك و سجل المؤجرين 

من  1التمويلي ، ولم يبتعد المشرع الجزائري علي ذلك كثيرا حيث نص في المادة  التأجيرعبارة 
علي أن" يتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة  96/09قانون 

ذا النشاط أن تكون الشركة الممارسة له فاشترطقانونا و معتمدة صراحة بهذه الصفة  ..." 
 .2لعمل  قانونيا لهذا امؤهلة و معتمدة 

هو الشخص الذي يريد التصرف في المنقول و الحصول علي الثمن ثالثا : البائع أو المورد : 
، فهو شخص يصنع أو يبيع أو يشيد  3فيقوم بإلتزماته الناشئة عن عقد البيع لفائدة المستأجر

يربطه بالمؤجر و  التمويلي و له نوعان من العلاقات منها ما التأجيرالأصل موضوع عملية 
هو المشتري الفعلي للمال أي المالك الأصلي كما يرتبط بالمستأجر و هو المستخدم للأصل 

                                                           
 42،ص 2018/2019، مذكرة ماستر ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ،  الإعتماد الإيجاري لعروسي حسنية ،   -1
 43، ص  لعروسي حسينة ، نفس المرجع  -2
  5المرجع السابق ، ص عثمان التكرور ، -3
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المؤجر فتنحصر علاقة المورد  بالمؤجر في إجراءات عقد البيع  بصفة عامة، أما علاقته 
 .1و تاريخ التسليم مع ضمان العيوب الخفية  الأصلبالمستأجر فلها أن تمتد لمواصفات 

أنه طرف في عقد التأجير التمويلي فمنهم  ىختلف الفقهاء فيما يخص البائع علهذا و قد إ   
من يعتبره كذلك بإعتباره على صلة بالمؤجر و المستأجر فيتفاوض معه المستأجر على ثمن 

الأجهزة التي طلبها بمواصفات محددة، أما المؤجر فيدفع له ثمن العدة المؤجرة فتتم عملية البيع 
نهم من يختلف في الرأى هذا مع السكوت مريت لإتمام عقد التأجير التمويلي و أولا، التي أج

على هذا العنصر عن ذكره و منهم المشرع الجزائري الذي لم يأتي على ذكر البائع رغم هذا 
 .2فإن البائع له دور مهم في عقد التأجير التمويلي 

 الفرع الثاني : المحل في عقد التأجير التمويلي

الذي يتمثل في تمويل المستأجر بالمال اللازم يعد محل عقد التأجير التمويلي موضوع العقد    
لإقتناء السلع و المواد و الألات التي يحتاجها في مشروعه الإستثماري ، وبالتالي يجب أن 

يتضمن عقد الإيجار التمويلي الموضوع الذي قصد المتعاقدان تحقيقه من وراء العقد ، و يجب 
مة أي أن يكون معينا أو قابلا للتعيين ، و أن أن يكون مناسبا لشروط التي حددتها القواعد العا

يكون ممكن التحقيق ،  كما يجب أن يكون موضوع هذا العقد يتضمن " ألات ، معدات ، 
أدوات ...، عقارات ... إلخ "، التي توضع تحت تصرف المستأجر مع تبيينه الغرض الذي 

 .3ستخصص له تلك الأموال و الهدف المراد تحقيقه من إستخدامها 

جر من وبما أن العملية القانونية المراد تحقيقها من عقد التأجير التمويلي هي تمكين المستأ
 لقاء أجر معين فتتضح أن هذه العملية تقوم علي ثلاث عناصر و هم :  الانتفاعبالأصل

                                                           
، جامعة  التأجير التمويلي كتقنية حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائررامي حريد ، و رابح خوني  1

تاريخ الزيارة  p.cerist.dz/en/downArticle/321/2/3/10695https://www.asj، على الموقع الالكترونيبسكرة 
 00:22علي  05/06/2022

 44لعروسي حسينة ، المرجع السابق ،ص  -2
، علي كلية القانون ، جامعة كربلاءمجلة أهل البيت ، العدد الثامن ،  ،  عقد الإيجار التمويليعقيل مجيد كاظم السعدي ، -3

، تاريخ الزيارة  الليزنغ-التمويلي-الإيجار-عقدhttps://abu.edu.iq/research/articles/الموقع الإلكتروني  
  00:54على الساعة  05/06/2022

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/321/2/3/10695%20تاريخ%20الزيارة%2005/06/2022
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/321/2/3/10695%20تاريخ%20الزيارة%2005/06/2022
https://abu.edu.iq/research/articles/عقد-الإيجار-التمويلي-الليزنغ
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 .المنفعة )أولا( ، ثم الأجرة )ثانيا( ، و أخيرا خلال مدة معينة )ثالثا( 

" فيكون العقد عقد التأجير 45من قانون التأجير التمويلي رقم  3المادة حسب أولا : المنفعة : 
جر من الإنتفاع بالمأجور أ.. أن يلتزم المؤجر بتمكين المستالتمويلي إذا تحقق فيه الشرطان ..

، فتتحقق المنفعة في عقد التاجير التمويلي بتسليم محلها ، ونظرا 1مقابل بدل إيجار "
التمولي بالإضافة للشروط العامة الواجب توفرها فيجب أن يكون لخصوصية عقد التـأجير 

الأصل المؤجر لازما لمباشرة نشاط إنتاجي، كما تطلب بعض التشريعات في هذا العقد شراء 
الأصول المؤجرة قبل تأجيرها كما حدد المشرع الجزائري أيضا الأموال التي يقع عليها عقد 

حلات ولة أو غير منقولة ذات الإستعمال المهني أو بالمالتأجير التمويلي و هي الأصول المنق
 .2التجارية أو مؤسسات حرفية

تعتبر الأجرة من الأركان الأساسية لعقد الإيجار ، و يعود الاصل فيها إلي  ثانيا : الجرة :
الأموال القابلة للتداول أي النقود وتكون مقسمة على مدد متساوية وحسب القواعد العامة إلا أن 

يعة الأجرة تختلف في عقد التأجير التمويلي عن عقود الإيجار العادية وذلك في أنها تعتبر طب
العنصر الجوهري لعقد التأجير التمويلي، كما تتميز عن الأجرة العادية في كيفية تسديدها و 

تقديرها و ذلك نظرا لطبيعتها الإئتمانية وبما أن الأجرة تمثل عنصر أساسي في هذا العقد فلا 
يصح العقد تحت طائلة الصفة إلا بتحديد سعر الإيجار و القيمة المتبقية من سعر إقتناء 

الأصل ، كما يكون تقدير الأجرة مرتفع لعقد التأجير التمويلي مقارنة بعقد الإيجار العادي وذلك 
ساط لإرتكازها علي القدرة المالية فقط و يقوم المؤجر بتحديد الأجرة التي على أساسها يحدد الأ

المتبقية فتتضمن الأجرة بيانات منها : سعر الأصل المؤجر مقسم إلي أقساط متساوية القيمة ، 
أعباء إستغلال المؤجر المتصل بالأصل و هامش الأرباح و الفوائد  ، كما تسدد الأجرة وفق 

 .3مناهج منصوص عليها في التشريع 

                                                           
بتاريخ  4924من عدد الجريدة الرسمية رقم  3422المنشور علي الصفحة  2008سنة  45قانون التأجير التمويلي رقم _1

17/08/2008  
 64المرجع السابق ، ص يامنة ، شيخاوي ال_ 2
  70شيخاوي اليامنة ، المرجع السابق ، ص _ 3
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يعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود الزمنية فالزمن فيه يعتبر ركن أساسي و ثالثا : المدة : 
، اذ أن العقد يبطل إذا إختلف الطرفان في تحديد مدة العقد، فالأصل في عقد  عنصر جوهري 

التمويلي أن مدة الإيجار تكون غير قابلة للإلغاء فلا يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء  التأجير
ذلك أن يصير المستفيد ملتزما بالوفاء بجميع الدفعات  ىإنقضاء مدته و ينتج علالعقد قبل 
الهدف من فبالأصل  الانتفاعاية إنقضاء مدة غ ىستحقة لشركة التأجير التمويلي إلالنقدية الم

 تقرير عدم قابلية مدة الإيجار هو ضمان حصول شركة التأجير التمويلي على مجموع الأجرة
ضمان تحقيق الربح و  الاعتبارلها المستثمر في إقناء الأصل بالأخذ في لإعاد بناء رأسما

 الانقسامتغطية نفقاتها، كما تعتبر شركة التأجير التمويلي دين الأجرة الإجمالي دين لا يقبل 
وهو ما يثبته القانون بإعتبار مدة الوفاء بأقساط الأجرة غير قابلة للإلغاء و تكون المدة بناء 

 .1بالوفاء بأقساط الأجرة  للالتزامالجوهري  تبارالاععلى هذا 

 الفرع الثالث : السبب في عقد التأجير التمويلي

الأموال  تحقيق الربح عن طريق تخصيص رؤوس يكون عقد التأجير التمويلي غالبا متمثلا في 
، لذا وجب أن  الاستهلاكيللمشاريع الإنتاجية و كذا التجارية وليس للإستعمال الشخصي أو 

دولة و الأداب العامة يتنافي مع النظام القانوني لل يكون السبب في هذا العقد مشروعا، أي لا
، لأن عقد التأجير التمويلي عقد تجاري يهدف لتسسير مشاريع صناعية ، تجارية ، الخاصة بها

تتجه إرادة ، و منه فيتحقق ركن السبب في عقد التأجير التمويلي بأن 2زراعية بهدف الربح
طرفي هذا العقد إلى تحقيق هدف معين و ان يكون الدافع أو الباعث إلي التعاقد مشروعا وذلك 

العامة يؤدي إلي بطلان العقد ، فيعود السبب في لجوء المشروع  الآدابلأن مخالفة النظام و 
موارده ة لعجز المستفيد لإبرام عقد التأجير التمويلي في رغبته للحصول علي أصول إنتاجي

في ا أموالهأما شركة التأجير التمويلي فتلجأ لعقود التأجير التمويلي لإستثمار الذاتية عن شرائها،
 . 3شراء ما يحتاج له أصحاب المشروعات و تأجيرها لهم لفترة زمنية معينة غير قابلة للإلغاء
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 المطلب الثاني : الركان الشكلية لعقد التأجير التمويلي

هتم إ يعد العقد عمل قانوني بطبيعته و نظرا لأهمية بعض العقود كعقد التأجير التمويلي،    
المشرع بتفريغه في طابع شكلي و أوجب توافره علي بعض الشروط التي تتمثل في الشروط 

لعقد الشكلية منها  الكتابة و التي قد تكون في شكل عرفي أو رسمي أو يعتبر ركن من أركان ا
و ينعقد إلا بتوافره و ليس كوسيلة إثبات ، كما قد يضيف المشرع  إجراء أخر و هالذي لا 

الإشهار ، بناء على ذلك لا بد من دراسة ماهو مطلوب في هذا المطلب ، حيث ندرس في 
 )الفرع الأول( ركن الكتابة ، أما )الفرع الثاني( فسنتطرق فيه إلي إجراء الشهر .

 التأجير التمويلي الفرع الول : الكتابة في عقد

أوجب العرف و التعامل أن يكون عقد التأجير التمويلي من العقود المكتوبة ، وذلك لأهمية    
هذا العقد و تشابك أطرافه ، لا سيما أن العقد يحتوي على شروط كثيرة و حقوق وإلتزمات بين 

بة ضرورية لإكمال أطرافه ، كما أن العديد من التشريعات قد فرضت نشر العقد مما جعل الكتا
إجراءات النشر ، فالمشرع السوري كرس ما إستقر عليه العرف و المعاملات التجارية صراحة 

على ضرورة كتابة عقد التأجير  2010عام  88من المرسوم التشريعي رقم  23في المادة 
دل التمويلي على ان يكون العقد خطيا و موثقا ، كما حدد البيانات الواجب توفرها و كذا ب

الإيجار المتفق عليه و فضلا على الشروط المتفق عليها أضاف المشرع السوري أن يذكر 
 .  1صراحة حقوق و إلتزمات أطراف العقد

كما إتفق القانون الفرنسي مع المشرع المصري في عدم نصه صراحة على شكل معين لإبرام    
ذ إجراءات شهره بقيده في سجل عقد التأجير التمويلي، إلا أنه يجب كتابة هذا العقد لإـتخا

العقود لمعد لذلك لدي مصلحة الشركات للإحتجاج به في مواجهة الغير، و ذلك حماية للغير 
الذي يتعامل مع المشروعات التجارية و الصناعية حماية لدائني شركة التأجير التمويلي فينتج 

                                                           
، مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية ،  "الشروط الشكلية في عقد التأجير التمويلي" ،  ظعلي أحمد محفو  _1

  2005، سنة  5، العدد  37سلسلة العلوم الإقتصادية و القانونية ، المجلد 



 ويلي ر التمالفصل الثاني                                                    أحكام عقد التأجي

44 
 

عقاد و إنما للإثبات فلا على ضرورة شهر العقد ضرورة كتابته ، لأن هذه الكتابة ليست للإن
 .1يترتب البطلان على تخلفها 

هذا ولم يبتعد المشرع الجزائري كثيرا على ذلك حيث لم ينص على كتابة هذا العقد  صراحة    
لكنه و لإعتبارات معينة  فرض ضرورة  كتابته تمهيدا لنشره، كما ألزم المشرع الكتابة كشرط 

 07 /05لإنعقاد عقد الإيجار مع وجود تاريخ ثابت لها و إلا كان باطلا و ذلك في قانون رقم 
لمعدل و المتمم للقانون المدني ، كما أوضح أن هنالك إختلاف في الكتابة في عقد التأجير ا

التمويلي بالنسبة للأموال القابلة للنقل و الغير قابلة لذلك ، فبالنسبة للمنقولات يكتفي في عقد 
ى هذا التأجير التمويلي  أن يكون قيد الكتابة عرفية في أجل ثلاثون يوم من تاريخ الإمضاء عل

العقد الذي يعتبر شرط من شروط الكتابة العرفية و بتالى يكتسب العقد حجية الإثبات و لا 
من 06/902يطعن فيه بالتزوير في حالة الحاجة لإبطاله و هذا ما يفهم من المرسوم التنفيذي 

 منه ، أما بالنسبة للعقارات في عقد التأجير التمويلي فأشار المرسوم التنفيذي 03المادة 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري " أن كل عقد يكون موضوع شهر في محافظة عقارية  76/63

يجب أن يقدم في شكل رسمي " و منه أصبحت الكتابة بالنسبة للأموال الغير منقولة " العقارية 
الجزائري بطلانا مطلقا، كما أخضع المشرع " في عقد التأجير التمويلي واجبة  وإلا أبطل العقد 

محلات التجارية و المؤسسات الحرفية لنفس إجراءات شهر عمليات التأجير التمويلي بالنسبة ال
عامة  للأموال المنقولة حيث  تتطلب التصرفات الواقعة على المحلات التجارية حسب القواعد ال

فة نظرا لطبيعة هذا العقد المتكونة من العمليات التجارية فيمكن إثباته بكاللكتابة الرسمية ، و 
ل الإثبات غير ممكن إلا طرق الإثبات لكن بالرجوع لتكوين هذا العقد المركب جع

الرسمية هذا فيما يخص عقد التأجير التمويلي للمنقولات، أما فيما يتعلق بعقد التأجير بالكتابة
التمويلي بالنسبة للاموال غير المنقولة  فتعتبر الكتابة الرسمية ركن من اركانه فيبطل العقد  

 .3طلاقا إذا تخلف ركن الكتابة فيهلانا مبط
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 الفرع الثاني : الشهر في عقد التأجير التمويلي

الشهر في عقد التأجير التمويلي و ذلك لأهميته البالغة  إجراءتضمنت العديد من التشريعات    
في إثبات الحق لكافة أطراف العقد ، و من أجل حماية الأطراف و الشركة الممولة تدخل 

في التشريعات التي نظمت هذا العقد بإصدار تشريع خاص يفرض نشر عقود التأجير  المشرع
التمويلي في سجلات خاصة و يعتبر تسجيل العقد إشهارا له فيكون التسجيل في السجل 

التجاري للشركات التجارية العادية يشمل كافة المعلومات عن أطراف العقد و الأموال المتعلقة 
و المشروع المنفذ وكذا الحالات التي يفسخ فيها العقد إضافة إلي  ليبصفقة الإيجار التموي

،  فالنسبة للمشرع المصري  نظم 1النتائج المترتبة عليه و يكون التسجيل لدي الجهات الرسمية 
"شهر عقود  1995سنة  95التمويلي رقم  التأجيرمن القانون المنظم لعقد  03في المادة 

للمنقولات و شهر عقود التأجير  التأجيرالتمويليالتأجير التمويلي دون تفرقة بين شهر عقود 
، و تبعا لذلك إختار وزير الإقتصاد و  أيضاالتمويلي للعقارات " ،  كما فعل المشرع الفرنسي 

المختصة  بإعداد سجل المؤجرين و سجل التجارة الخارجية المصري بإعتباره الجهة الإدارية 
التمويلي، و هي مصلحة  التأجيرالسابق ذكرها مصلحة قيد عقد  03العقود طبقا للمادة 

الشركات لتكون الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المنظم لعقد التأجير التمويلي رقم 
جيل عقود الإيجار التمويلي أما الجهة المختصة  بمسك السجلات و تس ،2 1995لسنة  95

في فرنسا هي ديوان المحاكمة التجارية ، وفي لبنان تكون في محكمة من محاكم الدرجة الأولي 
، ويضاف إلي شهر العقد في جهات مختصة أن هناك إشهار إضافيا يكون بوضع نسخة من 

ماري الذي عقد التأجير التمويلي لدي السجل التجاري الذي يقع في مركز المشروع الإستث
اجر فيه سواء كمشروع أو تاجر سيستثمره المستأجر و يتوجب تسجيله أو تسجيل المستـأجر الت

 .3الأساسيالتمويلي ينشر بنفس طريقة نشر العقد  التأجير، و أي تعديل يطرأ على عقد فرد
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تماد عأن عمليات  الإ 96/09من الأمر  06أما بالنسبة للمشرع الجزائري  فأورد في المادة    
الإيجاري تخضع للإشهار، و تحدد كيفياته عن طريق التنظيم ، كما فرق هذا النظام بين 

 التأجير التمويلي للعقارات و التأجير التمويلي للمنقولات و ذلك كما يلي : 

يعود سبب صدور المرسوم التنفيذي أولا : نشر عمليات التأجير التمويلي للمنقولات : 
التمويلي  التأجيرهو تحديد طرق و كيفيات شهر عقد  20/02/2006في   06/90رقم

 . 1المنقولة  للأصول

المادة  الثانية من نفس المرسوم التنفيذي  التي حددت الجهة المسؤولة و ى بلإضافة إل   
المتعلق  الأصولالمكلفة بضمان شهر عقد التأجير التمويلي للأصول المنقولة ، و كذا 

بالمؤسسات الحرفية، و المحلات التجارية ، وبهدف إطلاع الجمهور عليها نص المشرع على 
شهر هذا العقد بإعداد سجل عمومي لقيد هذه العمليات و مسكه من خلال طلبات تسجيل عقود 

 التمويلي على جداول نموذجية ، كما أن المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي نصت التأجير
يوم من إبرام عقد  30على إلزام المؤجر على القيام بعمليات القيد في السجل التجاري خلال 

ال التأجير التمويلي ، ولم يحدد المشرع  الجزاء المترتب علي التأخر في إجراءت القيد في الأج
ي ، إلا انها سكتت على تحديد مكان القيد إذ كان الفرع المحلالمحددة أو  عدم القيد نهائيا

للسجل التجاري التابع له مقر المؤجر أم الفرع المتواجد بدائرة إختصاصه للأصول المؤجرة 
المنقولة ، إلا ان المنطق يرجح تقييد  عمليات شهر عقد التأجير التمويلي للمنقولات بالفرع 

المؤجرة ، و هو ما أخذ به المشرع  الأصولالمحلي للمركز الوطني لسجل التجاري لمكان تواجد 
الفرنسي بنصه على قيد عقد التأجير التمويلي المتعلقة بالمنقولات في السجل المعد لدي 

المحكمة التجارية أو المحكمة الإبتدائية المختصة بالمنازعات التجارية بناء على طلب شركة 
أوجب المشرع التأشير   06/90من المرسوم التنفيذي 5التأجير التمويلي ، و بالرجوع للمادة 

مش القيد بجميع تعديلاته في سجلات ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة علي ها
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إقليميا و ذلك للأهمية البالغة لإجراء الشهر في عقد التأجير التمويلي  بضمان الأموال المؤجرة 
 .1في حالة إفلاس المستأجر بتصفيتها من أموال التفليسة 

من  57كرس المشرع السوري في المادة عقارات : ثانيا : نشر عمليات التأجير التمويلي لل
قانون التأجير التمويلي بنشر كافة العمليات الخاصة بهذا العقد بالنسبة للعقارات في الصحيفة 

العقارية أو السجل المؤقت مع مراعات التشريعات المتعلقة بتملك الغير سوريين للأصول 
السجل في وزارة الإقتصاد هو الإستثناء و  العقارية و بذلك يكون شهر و تسجيل المنقولات في

عليه جاء قانون التأجير التمويلي للأصول الغير منقولة موافقا لقانون السجل العقاري، فالهدف 
من نشر التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار و تسجيل عقد التأجير التمويلي  في صحيفة هو 

العقار، و لضمان حصر عقود التأجير التمويلي  تمكن الغير الذي يريد التعاقد من معرفة حقيقة
 ىمات التنفيذية الجهات العامة التمن التعلي 19و حسن الإشراف و الرقابة عليها ألزمت المادة 

تحتفظ بسجلات عقارية و إدارات السجل المؤقت أن توافي الوزارة شهريا ببيانات العقود المسجلة 
 .2لديها 

أما بالنسبة لعمليات التأجير التمويلي في التشريع الجزائري الخاصة بالعقارات يستخلص من    
، أن هذه العمليات 3 2006فيفري 20المؤرخ في  06/91من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة 

ل تخضع لنشر في المحافظة العقارية التابع لها العقار محل العقد مع الأخد بالإعتبار مدة الأجا
التمويلي للعقار لدي موثق  التأجيرالذي نص عليها المشرع  مع وجوب وضع نسخة من عقد 

تحديد المستفيد من هذا العقد  ىمن تاريخ إبرام العقد و مدته إل معتمد موضح  فيه كافة البيانات
 .4غ حق خيار الإقتناء عند الإقتضاءو المبلغ  الإجمالي الواجب تسديده و أخر تاريخ لإبلا
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 المبحث الثاني : أثار عقد التأجير التمويلي

يعتبر عقد الاعتماد الايجاري  من عقود المعاوضة ، أي ملزم لجانبين ، متى توافرت    
الشروط الموضوعية والشكلية المفصلة ،نشأ العقد صحيحا وبالنتيجة رتب أثاره كاملة في 

م عقد الإيجار،  بما لايتعارض مواجهة طرفيه ، حيث يسري علي عقد الاعتماد الايجاري أحكا
والطبيعة الخاصة له ،المتمثلة أساسا في الطبيعة المالية التي جعلت المشرع الجزائري يستفيد 

من تجارب البلدان الأخري في هذا الميدان بوضع بنود تتعلق بالتزامات الأطراف منها، ما هو 
( ، تحاشيا 96/09الأمر  10إلزامي ومنها ماهو اتفاقي واشترط أن تكون محررة ) المادة 

لوقوع الأطراف في الغموض الذي يؤدي إلي وقوعهم في نزاع هم في غني عنه ، وأن المؤجر 
في عقد الاعتماد الايجاري هو ممول الأصل المؤجر ، وهذا التمويل يضمنه حق ملكية هذا 

علومة الأمر الذي الأصل ، في مقابل تنازله عن حيازته لينتفع به المستأجر مقابل دفعه أجرة  م
 .1وحقوق بالنسبة للمؤجر التزاماتينتج عنه  

تأسيسا على ذلك ، نبحث بشي من التفصيل علي اعتبار أهمية هذا المبحث من هذه    
ل( ) المطلب الوحقوق والتزامات  المؤجر في عقد التأجير التمويلي في الدراسة، من خلال 

 التزامات المستأجر في هذا العقد .( نتولي بالبحث حقوق و المطلب الثاني وفي)

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 107خدروش الدراجي ، المرجع السابق ، ص  -1



 ويلي ر التمالفصل الثاني                                                    أحكام عقد التأجي

49 
 

 المطلب الول :حقوق والتزامات المؤجر في عقد التأجير التمويلي

ببعض الحقوق التي تشكل  96/09تتمتع  شركة الاعتماد الايجاري حسب الأمر     
التي الضمانات الأساسية من أجل تحقيق أهدافها المالية وبالمقابل تقع عليها  ببعض الالتزامات 

،وسنقوم بدراسة هذه الحقوق والالتزامات بدء  1عتماد الايجاري تساهم  في إنجاح عملية الا
 .( )الفرع الثاني( ثم ، الالتزامات الفرعالولبالحقوق )

 الفرع الول :حقوق المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري 

  :    الايجاري مايأتيعتماد عقد الإ  لتي يلتزم بها المؤجر فيان مجمل الحقوق ا   
 ( أولاالحق بالاحتفاظ بملكية الأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري )-
في الأجال  الإيجارالحق بالتصرف في تلك الأموال إضافة إلى حقه في تقاضي بدلات -

 .2( ثانيا)  المحددة في العقد وكذلك الحق في مراقبة التزام المستأجر في تنفيذ التزاماته
من أهم الضمانات الأساسية يعد : أولا: حق المؤجر في الاحتفاظ بملكية الموال المؤجرة 

 لشركة الاعتماد  الإيجاري ،احتفاظ المؤجر بملكية الأموال المؤجرة ،وهو مانصت عليه المادة 
المتعلق بالاعتماد الايجاري بقولها :) يبقى المؤجر صاحب  96/09من الامر19/01

ر خلال كل مدة عقد الاعتماد الايجاري  إلى غاية شراء المستأجر هذا ملكيةأصل المؤج
الأصل ، في حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند انقضاء فترة الإيجار غير 

النشر القانوني أن  إجراءللمؤجر بعد   95/95وقد أقر القانون المصري رقم  ،للإ لغاءقابلة
كيته للمال المؤجر الذي يحوزه المستأجر فيعود له التصرف به كما يحتج في مواجهة ،لكافة مل

 .3يشاء، ويحق لدائنيه التنفيذ على ذلك المال تحت يد المستأجر

وتبرز أهمية احتفاظ المؤجر بحق ملكية المعدات او التجهيزات وغيرها موضوع عقد    
المستأجر، فيعود الحق لشركة الاعتماد الايجاري استرجاع  إفلاسالاعتماد الايجاري في حالة 
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تلك الأموال من تفليسة المستأجر الاحتجاج بملكيتها في مواجهه دائني المستأجر المفلس ولا 
الامتيازين حسب نص المادة  أويخضع الأصل المؤجر لأية متابعة من طرف الدائنين العاديين 

قانونا  إثباتهالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم في حا): عندقولها 96/09من الأمر  22
تسوية  أوقضائي  أو  في حالة حل بالتراضي أومن خلال عدم دفع قسط واحد من الايجار، 

المستأجر لأية  متابعة من دائني المستأجر  الأصلالمستأجر، لا يخضع  أوإفلاسقضائية 
سواء اخذوا بعين الاعتبار بصفة   وصفتهم، مهما كان وضعهم القانوني  العاديين أو الامتيازين

 .1(إجراء قضائي جماعي إطارعلى شكل كتلة في  أوفردية 
وتتجلى أيضا أهمية احتفاظ المؤجر لملكية الأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري إلقاء    

الحجز مهما كان نوعه سواء كان تحفيظي او تنفيذي على تلك الأموال من قبل دائني 
المستأجر ، كما لم يتطرق المشرع الجزائري إلى هذه الوسيلة لنشر حق ملكية شركة الاعتماد 

إلا أن المؤسسات المالية الممارسة  لنشاط الاعتماد الايجاري قد تنبهت إلى   وال،الايجاري للأم
بموجبه المستأجر   عقد الاعتماد الايجاري تلزم إدراج بند إلىأهمية هذه الوسيلة ، فلجأ بعضها 

وبذلك فإن المستأجر بموجب عقد  العقد  ةبوضع لوحة الملكية ظاهرة وواضحة للقراءة خلال مد
اد الايجاري يتحمل كامل الأضرار التي تتسبب فيها الأموال المؤجرة للغير، سواء كانت الاعتم

 تلك الأضرار ناتجة عن طبيعة تلك الأموال أم عن استعمالها.
واهم ما يميز ضمان حق ملكية شركة الاعتماد الايجاري للأموال المؤجرة هو عدم انفصاله    

 .2ركنا جوهريا من أركان عقد الاعتماد الايجاري  يعتبر إذعن الاتفاق الأصلي بالتمويل، 

لم يرد حق التنازل للمؤجر الأموال للإشارةفإنهثانيا : حق المؤجر في التنازل عن الموال : 
إلا أن الأوضاع والظروف العملية تحتمه لا محالة مستقبلا، لذا  09/ 96المؤجرة في الأمر 

نبحث في هذه النقطة  عن  بعض النصوص المقارنة ، المنظمة لهذه المسألة حيث نجدان  
منه ، يمنح للمؤجر الحق في  أن يتنازل عن  66 /455القانون الفرنسي في مادته رقم 
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)المتنازل له( بنفس   لزمت   المالك الجديدالأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري وقد أ
  .1الالتزامات التي كانت المؤسسة المالية المتنازلة ملزمة بها بموجب هذا العقد

) يجوز   على أنه 95/95 من القانون رقم  15 أما المشرع المصري فقد نص في المادة    
من  إلامؤجر أخر، ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر  إلىيتنازل عن العقد  أنللمؤجر 

بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر  إيإخلالبه ولا يترتب عن هذا التنازل  خطارهإتاريخ 
 2 المشرع اللبناني قد تناول مسألة حق التنازل وذلك في المادة أنالأصلي ( ، في حين نجد 

عن أموال مشمولة بعملية  الإيجارالمؤجر، خلال مدة   تفرغ إذا:)بالقول 99/160من القانون 
المتفرغ له موجبات المتفرغ الذي يبقى ضامنا لها ما لم يوافق  إلىالتمويلي تنتقل حكما  الإيجار

، وعليه يجوز لشركة الاعتماد الايجاري  المؤجر من هذا الموجب( إعفاءالمستأجر خطيا على 
غيرها،  هذا الحق هو امتداد  أخرعتماد إلى شخص أن تتنازل عن الأموال موضوع عقد الا

 .2(لحق المؤجر في الاحتفاظ بملكيه الأموال المؤجرة 
إذا كان التنازل ممنوعا بمقتضى  إلاتجوز لهذه الأخيرة أن يتنازل لشخص أخر عن دين له  إذ

إرادة المتعاقدين، وتعرف حوالة الحق بأنها اتفاق ينتقل بموجبه حق الدائن على دائن أخر 
ويسمى الدائن الأول بالمحيل والثاني بالمحال له والمدين بالمحال عليه،والحق موضوع الحوالة 

ه الأموال موضوع عقد الاعتماد المحال به لا يعتبر مهما كان السبب الذي أدى إلى ثقل ملكي
نقل الملكية  أنالايجاري، فقد تنتقل الملكية بموجب عقد بيع أو هبة أو وصية أو مقايضه كما 

 .3إجباريايكون اختياريا وقد يكون 
 الفرع الثاني: التزامات المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري التمويلي

ى المؤجر التزامات تجاه المستأجر التمويلي وهذه بمجرد إبرام عقد الاعتماد الايجاري، يقع عل   
يتفق وذلك بما التي يرتبها عقد الإيجار على عاتق المؤجر،  الالتزاماتالالتزامات لا تخرج عن 

لتزام المؤجر إهذا الفرع  بناء علي ماسبق نتناولفيو  ،4مع خصوصيات عقد الاعتماد الإيجاري 
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 .(رابعاالالتزام بالضمان)ثم ( )ثالثا(  والالتزام بالصيانة ثانيا( ، والالتزام بالتسليم ) )أولابالتمويل 
يظهر جليا من خلال عقد الاعتماد الإيجاري أن المؤجر هو :  التزام المؤجر بالتمويل  أولا:

الذي يلتزم بتمويل عمليه شراء محل عقد الاعتماد الإيجاري، رغم عدم ذكر التزام المؤجر 
تمويل الأصل المؤجر صراحة باستثناء قرض بناء العقار ، كما يتخذ التمويل بشكل استئجار ب

ويكون في حدود المبلغ المبين في العقد وهو الثمن المحدد لاقتناء الأشياء محل عقد الاعتماد 
 .1الإيجاري 

لعقد الإعتماد كما يترتب على هذا التمويل انتقال ملكية الأشياء محل العقد إلى المؤجر تنفيذا 
ويبدو واضحا أن ،ر عندها في تنفيذ إلتزاماتهالإيجاري المبرم بينه وبين المستأجر ويلتزم الأخي

الاعتماد الإيجاري، ولا التزام المؤجر بالتمويل لا يعبر عنه قانونا، التزام متميز، ينشأ عن عقد
، ولا تقوم الانتفاع بالأصلكين المستفيد من أثر له بالقدر الذي يسمح تقديم ذلك الأداء بتم

 .2مسؤولية المؤجر إلا في حالة رفضها إبرام عقد البيع أو دفع الثمن

: يعتبر الالتزام بتسليم المال محل العقد من أولى الالتزامات التي  إلتزام المؤجر بالتسليم  ثانيا:
لقواعد العامة تقع على عاتق المؤجر، حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بمحل العقد، وطبقا ل

يقتضي تسليم المعدات تسليم ملحقاتها ويشترط أن  يكون محل العقد بحالة تصلح معها لتحقيق  
الهدف الذي أعدت من أجله ، ونظرا للظروف الخاصة المرتبطة  بعقد الإيجار التمويلي 

ل على والمتمثلة في اختيار المستأجر للمورد والمال المؤجر في أغلب الأحيان، فقد جرى العم
تأكيد المؤجر للمستأجر في استلام المال المؤجر من المورد أو المقاول ، وبالتالي يقع على 

وقد ، 3لمتفق عليها بين المؤجر والموردعاتق المستأجر مسؤولية استلام المال المؤجر بالحالة ا
ر بقولها : "إذا أبرم عقد تأجي 1995لسنة  95من القانون رقم  08نصت على ذلك المادة 

تمويلي وأذان المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول 
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فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه 
حالة المال المؤجر وما به من العيوب إن وجدت "،لذا فعلى المستأجر حين استلامه للمعدات 

فحصها ومعاينتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفقه عليها بين المؤجر والمورد، أن يقوم ب
 كما يلزمه القانون بذلك .

ويتم اثبات الاستلام بموجب محضر ، يوضح به مدى مطابقة المعدات لما اتفق عليه ،فإذا  
تبين عدم مطابقة المعدات للمواصفات المحددة وجب على المستأجر اثبات ذلك في محضر 
الإستلام حماية لحقوق المؤجر،أما في حالة إهمال المستأجر في فحص ومعاينة المعدات أو 

لمال المؤجر والعيوب الموجودة  بها عند الاستلام تقوم مسؤولية المستأجر في عدم اثباته حالة ا
مواجهه المؤجر طبقا لقواعد العامة للوكالة، بالإضافة إلى أنه يصعب عليه ان يتحلل من عقد 

 .1الإيجار بعد ذلك بسبب عدم صلاحية المال المؤجر
يكون قد تسلم المال دون اية وإذا امتنع المستأجر عن تحرير محضر للاستلام، فإنه    

تحفظات ولا يستطيع بعد ذلك الامتناع عن تنفيذ العقد،و تكمن أهمية المحضر في أن المؤجر 
لا يدفع ثمن المعدات إلا بعد  تسلمه لمخضر الإستلام من قبل المستأجر، ومن ناحية اخرى 

قبوله على الحالة التي فإن محضر الاستلام هو دليل قاطع على معرفة المستفيد بحالة  المال و 
تسلمه بها ، لأن عبء اثبات حالة المال المؤجر يقع على المستأجر في حالة ظهور عيوب 
بالمأجور في المستقبل ولم يكن هناك محضر يثبت حالة هذا المال، ويجوز للمستأجر وفقا 

امتنع  أن يرفض استلام المال المؤجر إذا   1995لسنة  95من القانون رقم  08لنص المادة 
المورد أو المقاول عن تحرير محضر للاستلام يثبت به حالة المال ،أو أن المعدات غير 

للمواصفات، وفي هذه الحالة للمؤجر الحق في فسخ عقد البيع ، هذا ويترتب على فسخ  مطابقة
عقد للبيع إخلال البائع بالتزامه بتسليم المعدات للمستأجر مما يعطي الحق للمستأجر بطلب 

  .2أضراراعقد التأجير التمويلي والرجوع على المورد بالتعويض عما لحقه من  فسخ
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لقواعد العامة بالتزام المؤجر بصيانة الشيء المؤجر تقضي ا ثالثا : الالتزام بالصيانة: 
من القانون المدني إذ يحمل المشرع مسؤولية  الصيانة  479وملحقاتهوهذا مانصت عليه المادة 

 .1كافة نفقات أي إصلاح أو صيانة  للمؤجر مع تحمل
 بل  إلا أنه بالرجوع إلي قانون الاعتماد الإيجاري فإن هذا الالتزام ينقل إلي المستأجر ،

 من الأمر  33ويتحمل هذا الأخير لوحده تبعة هلاك الشئ المؤجر وقدنصت المادة 
 علي عاتق المستأجر الالتزام يمكن أن يضع العقد "أنهعلي ذلك حيث نصت  96/09

 .بالحفاظ علي الصل المؤجر وصيانته ، في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة "
 اد ويرجع انتقال هذا الالتزام من المؤجر في القواعد العامة إلي المستأجر في عقد الاعتم

 لكية الأصل تنتقل ، ويبرر الفقه الفرنسي ذلك بأن م2الايجاري إلي طبيعة هذا العقد الخاصة 
 جر في النهاية إلى المستأجر عند استعمال خيار الشراء ومن ثم فلا مبرر في أن يتحمل المؤ 

 وإذا،لهذه النفقات، ولا يوجد ما يمنع من تحمل المستأجر تبعات الملكية منذ بدء انتفاعه بأص
ات  ، فإن الإصلاحكانت القواعد العامة لا تلزم  المستأجر بالإصلاحات الواجبة علي المؤجر

ستأجر الصغرى يتحملها المستأجر كقاعدة عامة ، إلا انه في عقد الاعتماد الايجاري يتحمل الم
ذا يعد القيام بواجب الإصلاحات حتى ولو كانت واجبة حسب القواعد العامة علي المؤجر وه

إنها فالايجاري ، وانطلاقا من الدور المالي لشركات  الاعتماد ،   خروجا عن القواعد العامة 
 تحرص علي عدم تحملها بأي التزام ذي طبيعة فنية خاصة بالأصول المؤجرة ، إذا المستأجر

من  هو الذي يقوم بإستلام الأصول المؤجر من المورد أو البائع عوض المؤجر وهو الذي يتأكد
لمؤجر بجواز الاتفاق بين ا 96/09من الأمر 40خلوها من أي عيب خفي ،وقد اشارت المادة 

ل يتناز  والمستأجر بأن يتكفل هذا الأخير بالتزام او عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر ،ان
 عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي او بوجود عائق و عيوب او عدم مطابقة الأصل المؤجر

 .96/093من الأمر  35ستأجر بالمادة وقد تأكد هذا الإلتزام المفروض على الم
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إن التزام المؤجر في عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من الانتفاع رابعا : الالتزام بالضمان: 
بالأموال المؤجرة خلال فتره العقد وضمان المؤجر للمستأجر عدم التعرض في العين المؤجرة 

،وهذا الضمان يشمل التعرض الصادر من المؤجر شخصيا مهما كانت صفته مادي أو قانوني 
الى 48لغير إذ كان قانونيا، فقد نظم المشرع الجزائري أحكام التعرض في المواد من أو من ا

 المعدل والمتمم للقانون المدني حيث : 07/05من القانون المدني الجزائري  رقم  487
التعرض،  بل يشمل ضمان العيوب الخفية شريطة ألا تكون  ىقتصر ضمان المؤجر عللا ي-

هذه العيوب مما جرى العرف على التسامح فيها، كما أن لا يكون المستأجر قد أخبر بها وكان 
 . يعلمها وقت التعاقد

على أن وكذا الالتزام  09/ 96من الأمر  05فقره  38وقد نص المشرع الجزائري في المادة    
 .1ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجربضمان المستأجر 

تفعيل الالتزام المؤجر  ىلايجاري، هنالك حالتان تؤديان الونظرا لخصوصية عقد الاعتماد ا 
 التمويلي بالضمان وانعقاد المسؤولية هما  :

في حاله ارتكاب المؤجر أفعالا أو تصرفات تؤدي إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من  -
  .تعرض المستأجرال
في اختيار الأموال محل عقد  أأو تصرفات من المؤجر أدت الى خط أفعالفي حالة صدور  -

 .2الاعتماد الايجاري ونتج عن هذا الغلط عدم صلاحيتها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله
 التمويلي ألإيجاري  الاعتمادفي عقد المطلب الثاني :  حقوق والتزامات المستأجر 

ل من حقوق والتزامات فإن المستأجر  بالمقاب لإيجاري ا الاعتمادمثل ما  للمؤجر في شركة 
 تي :لآحقوق والتزامات معينة ناشئة عن اتفاقية الإيجار، وهو ما سنقوم بدراستها وفق الشكل ا

( الالتزامات الثاني الفرع( التعرض لحقوق المستأجر وفي )حيث نتولي في )الفرع الآول
 في هذا العقد محل الدراسة . المستأجر

 
 

                                                           
 ،المتعلق بالاعتماد الايجاري  . 96/09، من الامر  05الفقرة   38المادة _ 1

 . 98حوالف عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص -2



 ويلي ر التمالفصل الثاني                                                    أحكام عقد التأجي

56 
 

 الفرع الول :حقوق المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري 
ة التمويلي ، حيث يتجلي هذا الدور في مرحل الإيجاريلعب المستأجر دورا هاما في عقد    

م  ثلعقد ، قبل توقيع ا يحتإيجاد المعدات والإمدادات والتمويل لتلبية جميع احتياجاته التفصلية 
 وتليه  مرحلة إيجاد ممول لإجراء عملية الشراء ، مما يجعل المستأجر يتصرف أولا وكأنه

 سيكون المالك ،في عقد الاعتماد الايجاري  :
عقد  الفرق بين المستأجر فيللإستثمار :  اللازمةق المستأجر في حرية اختيار الموال ح-1

ون دلبائع احرية في اختيار الأموال اللازمة يمكنه أيضا التفاوض مع الاعتماد الايجار بأنه له ال
ثم ينصرف  للبحث عن شركة تمويل تستوفي الشروط  ،لبائعا تجاه أي التزامأن يترتب عنه 

كة الموافقة القانونية، هذا هو يتم إنشاء عقد ائتمان الإيجاري ، إذا توصل المستأجر وشر 
 الاعتماد الايجاري إلى اتفاق يقضي بإبرام عقد الاعتماد الايجاري .

 لشركة المؤجرةم اوعلي هذا الأساس يتبين أن حق اختيار الأموال يعود للمستأجر ، وتلتز 
ا ركة وفقمسؤولية هذه الش إنهاء عقد الاعتماد الايجاري علىبشرائها وإلا فباستطاعته المستأجر 

لذي انوني الأساس القا هاد علىللقواعد العامة التي تحكم تنفيذ العقود ، فقد اختلف الفقه والاجت
 .ماد الايجاري بموجبه يمارس المستأجر حقه في اختيار الأموال موضوع عقد الاعت

قبل  لمستأجر، فيتم هذا: أعتبر أن هذا الاختيار تدخل ضمن نطاق إدراة أعمال االطرف الول
 شركة التمويل ،يعني قبل إبرام العقد . ىالتوجه إل

ة صادرة له من الشركة وكال ىجر يقوم باختبار الأموال بناء عل: يعتبر أن المستأ الطرف الثاني
 .1تبر فيه هذه الحالة وكالة ضمنيةولو سبقت إبرام العقد ،إذ تع ىالمؤجرة حت

غالبا ما تحرص شركات الاعتماد حق المستأجر في الرجوع المباشر علي البائع : -2
الايجاري على التخلص من المسؤولية ، ووسيلتها في ذلك  هو توكيل المستفيد من عقد 

السعر، التسليم مقاول على شروط الشراء )الاعتماد الايجاري في التفاوض مع المورد أو ال
 .2والضمان ما بعد البيع....الخ(
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كما أن المستأجر في العقد هو الذي يتولى عمليه استلام المال محل عقد الاعتماد الايجاري    
ويترتب على هذا كله ان عقد الاعتماد الإيجاري يمنح للمستأجر في العقد ، 1نيابة عن المؤجر

من حق الرجوع المباشر على المورد أو المقاول في كل الحقوق والرجوعات التي يحق للمؤجر 
التمسك بها اتجاه البائع الأول على سبيل الضمان القانوني والتعاقدي التي ترتبط عاده بملكيه 

 غير المنقولة.    الأصول المنقولة أو 

 إن المشرع الجزائري لم ينص على هذه الحالة ، عكس المشرع المصري الذي نص عليها  
 صراحة ، حين منح المستأجر حق رفع دعوى مباشرة على المورد أو المقاول ، ومؤدي ذلك 

 ينه أن للمستأجر الحق بالمطالبة باسمه بجميع حقوق المؤجر الناشئة عن عقد البيع المبرم ب
 ر ية أثاوبين المورد أو عقد المقاولة المبرم مع المقاول ، ويعتبر هذا استثناء على قاعدة نسب

أما العقد لأن المستأجر ليس طرفا في عقد البيع أو عقد المقاولة وإنما أجنبي عن هذا العقد،
المشرع الفرنسي ، فقد جري القضاء في فرنسا علي قبول شرط شركة الاعتماد الايجاري في 
عدم الرجوع عليها بالضمان متى سمح للمستأجر بالرجوع المباشر على المورد أو المقاول 

 . 2بموجب شرط مدرج في عقد الاعتماد الايجاري يضمن له ذلك
 قد الاعتماد الايجاري التمويليالمستأجر في ع التزاماتالفرع الثاني : 

التمويلي العديد من الإلتزمات علي المستأجر وفقا للنصوص  الإيجاريترتب عن عقد    
العادي ،  بالإضافة إلي بعض الإلتزمات التي حصل عليها  الإيجاروالقواعد العامة لعقد 

الطرف الممول المستأجر بسب إنشاء البنود في هذا العقد كقاعدة عامة يجب علي المستأجر 
، وسوء  الإفراطدفع الإيجار والاحتفاظ بالعقار المؤجر واستعمالها حسب ما خصص له وعدم 

المستأجر أساسا في أداء البدل وفي استعمال  الاستعمال وعلي هذا يمكننا تحديد التزامات
والالتزام برد الأصل    الاستعمالله كما يلزم بتجنب سوء  ،المأجور في الغرض المخصص 

تك التي تعتبر الأساس علي عاتق المؤجر  :إضافية منها  التزاماتفي نهاية الإيجار ، وهناك 
الأصل المؤجر وفقا للقواعد العامة  باستلاموفقا للقواعد العامة كما أصبح المستأجر ملزما أيضا 

،وبعض  96/09كما أصبح المستأجر ملزما أيضا باستلام الأصل المؤجر حسب الأمر 
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،  وعموما يعد من أهم مايلتزم به المستأجر الالتزام باستلام 1التشريعات المقارنة في هذا المجال
 .)ثانيا((والالتزامبدفعبدلالايجارأولاالأصل المؤجر)

يجار إالالتزام بتحصيل الإيجار هو أول فرق بين عقد لتزام باستلام الصل المؤجر : الا -لاأو 
فع تتطلب القواعد العامة في عقد الإيجار أن يكون الالتزام بدفعادي وعقد إيجار تمويلي، 

 الإيجار من مسؤولية المؤجر ، ولكن بسبب خصوصية عقد الإيجار ، تم تحويل الالتزام إلى
ويلي الإيجار التمويلي لمسؤوليات المستأجر، فيوافق التشريع الخاص بعقود الإيجار التمعقد 

على إعفاء المؤجر من التزام المستأجر بتحصيل مدفوعات الإيجار من المورد بموجب شروط 
 متفق عليها ، ونعتقد أنه من المنطقي إجبار المستأجر على تحصيل الإيجار ، خاصة وأننا

 ر جميععلى تلبية احتياجاته المواصفات الفنية و يختار المال ويتحمل المستأج نعلم أنه يعتمد
 الرسوم والمصاريف المستلمة،

تأجر ه المسيتبع التزام المستأجر بتحصيل أموال الإيجار التزامًا آخر لإعداد تقرير يشهد فيكما و 
ي تزام فخلال بهذا الالبحالة الأموال للتحقق من استيفائها للمواصفات المتفق عليها، ويرد الا

 صورتين : 

حالة الأموال الحقيقة  إثباتالأولى أن يهمل المستأجر فحص الأموال المؤجرة أو عدم  
الموجودة فيها عند الاستلام تقوم مسؤولية المستأجر في مواجهه المؤجر طبقا لقواعد العامة 

ورة الثانية فتتمثل في  امتناع للوكالة ولا يحق له فسخ العقد لعدم صلاحية المال مؤجر أما الص
المستأجر عند إعداد محضر الاستلام، وهنا يكون قد تسلم المال دون أي تحفظات يستطيع بعد 

ذلك الامتناع عن تنفيذ العقد ، وتضمن أهمية المحضر في أن المؤجر لا يدفع ثمن المعدات 
فان محضر الاستلام   إلا بعد تسلمه لمحضر الاستلام من قبل المستأجر ومن ناحية أخرى ،

على معرفه المستأجر بحاله المال وقبوله لها ويحق المستأجر رفض استلام يعد دليل قاطع 
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الأموال إذا  امتنع المورد عن تحرير المحضر الذي يثبت حاله الأموال المؤجرة وما به من 
 .1عيوب أن وجدت

نجد أن المشرع  96/09من الأمر  37بالرجوع إلى نص المادة الالتزام بدفع الإيجار : -ثانيا
قد نص وبشكل صريح على أن الالتزامات والحقوق المتبادلة بين المستأجر والمؤجر في إطار 

الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة هي تلك المحددة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري 
مجال الإيجار، إلا إذا  وفي حالة سكوت العقد فهي تلك المقبولة من طرف القانون المدني في

وجدت استثناءات منصوص عليها في هذا الأمر أو عدم ملائمة بعض أحكام القانون المدني 
مع طبيعة عقد الاعتماد الايجاري الذي يعتبر كعملية قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى 

فيما يخص  هذا الأمر، لقد أقر المشرع  الجزائري أنه في حالة سكوت عقد الاعتماد الايجاري 
الالتزامات فإنه يتم الرجوع بين الأطراف إلى قواعد القانون المدني ،أما بخصوص الأجرة  فقد 

عند  96/09من الأمر  32نص عليها المشرع في عدة نصوص أهمها ما جاءت به المادة 
يخ  أن المستأجر يلتزم بأن يدفع المؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر وفي التوار :"قولها  

 .2"المتفق عليها بالمبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الايجاري 

من نفس الأمر إلي مكونات أقساط الأجرة تطرقت أيضا المادة  14فبعد أن تعرضت المادة 
من ذات الأمر  إلي طريقة تحديد الايجارات وإلي جواز أن تكون بشكل متناقص أو خطي  15

 39يقة يمكن تحديدها من قبل الأطراف وهو مانصت عليه المادة أو تدفع في شكل دوري والطر 
من نفس الأمر،وعليه نجد أن المستأجر يترتب عليه وفقا للقواعد العامة التزاما بدفع بدل 

انتهاء مدة العقد ،  حتىالايحار المتفق عليه إلي المؤجر لقاء انتفاعه بالأصل المؤجر له 
من الأمر المذكور  14دفعه إلي المؤجر وقد سمته المادة ويقصد بالأجرة المال الذي يلتزم ب
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نتفاع تدفع المذكور سابقا بأن مقابل حق الا 32إيجارات كما عرفته المادة  أعلاه ،  بأنه مبلغ
 .1مبالغ محددة كإيجارات

تجب الإشارة إلى انه وبانتهاء المدة الايجارية للعقد المتفق عليها ، يكون العقد  الأخير وفي
محصنا من حالة الفسخ ، عندئذ يكون أمام المستأجر ) المتعامل( ، واحد من ثلاثة خيارات ، 

إما رد العين المؤجرة إلي المؤجر ، وإما بطلب إعادة التأجير وبشروط جديدة ، كما يحق له 
يسمي  لمؤجرة ، هذا  او يكون فسخ  عقد الاعتماد الايجاري بأحد الطريقتين الأول طلب العين ا

، الناتج عن اتفاق الطرفين قبل انقضاء مدة العقد ، ويسمي الثاني 2بإلإنتهاء الاختياري 
خلال أحد المتعاقدين بشروط إة للهلاك الكلي للأصل المؤجر أو نتيج الإجباري بالانتهاء 

 .3العقد

 ىوهي نهاية طبيعية لهذا العقد عل قد ينقضي عقد التأجير التمويلي لحلول أجله ،ذلك  إلى
خصوصية هذا العقد ، فإن  نهايته تتيح  ىخرى التقليدية ، لكن وبالنظر إلغرار العقود الأ

 ىتمويلي أو رد الأموال المؤجرة إلللمستأجر ، خيار شراء المال المؤجر أو تجديد عقد التأجير ال
 .4المؤجر
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:الخاتمة  

وفي ختام هذه الدراسة  يمكن القول أن عقد الإعتماد الإيجاري ، من العقود التي انشئها الواقع 
التجاري لتلبية الاحتياجات الإقتصادية ومشاريع الإنتاج ، لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل 
والسريع لوسائل الإنتاج ، ويعد من أحدث طرق التمويل في العصر الحديث ، حيث يمكن  

لعديد من المشاريع من تجنب معوقات ومخاطر التمويل التقليدي ، مثل القرض والشراء ا
جانب الفوائد الكبيرة التي يتحصل عليها طرفي التعاقد بشكل خاص  إلىبالتقسيط وغيرها ، 

 ومساهمته الفعالة بشكل عام في توفير للمشاريع كل التمويل الذي تحتاجه لتوسيع وتطوير  

اء استثمارات جديدة ، كما يساعد اتفاقية الإيجار أيضا علي تعزيز الاقتصاد أنشطتها أو انش
من خلال زيادة عدد المشاريع وخلق وظائف جديدة ، حيث أن الرغبة في التمويل هي المحور 

الرئيسي الذي تدور حوله شروط هذا العقد ويأخذها أهل الاختصاص علي أنها واحدة من 
مصالح المتقدمين والممولين والمانحين والمنتجين  أفضل الطرق للتمويل بما يحقق  

نوردها في التي : ل إلي جملة من النتائجتم التوص بناء على ذلك  

يعتبر عقد الاعتماد الايجاري هو العنصر التعاقدي الأساسي في عقد الإيجار التمويلي ، -1
.إلا أن أحكام هذا العقد تخرج في أحيان كثيرة عن ما تقضي به القواعد العامة   

أن عقد التأجير التمويلي هو عقد جديد  ، يتمتع بطابع تمويلي بمقتضاه يقوم المؤجر بشراء -2
يرها إلي المستأجر ، لمدة معلومة مقابل قيمة إيجاريه ، يتفق عليها الطرفين ، العين بقصد تأج

يلزم المستأجر بشراء هذه العين في نهاية مدة الإيجار ، أو خلال هذه المدة ويحتفظ المؤجر 
 بملكية العين خلال فترة الإيجار .

وعقد ثلاثي من حيث يعد الإيجار التمويلي هو عقد ثنائي الأطراف من حيث الإبرام ،  -3
التنفيذ علي الرغم من الدور الكبير لكل من المورد المقاول ، في هذا العقد ، إلا أنه في الواقع 

 القانوني لا يعدان طرف في عقد التأجير التمويلي .
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يعتبر حق الملكية المخول للمؤجر علي الأصول المؤجرة للمستأجر خلال مدة العقد بمثابة   -4
ة لحقوقه في مواجهة المستأجر لالتزاماته التعاقدية .الضمانة الرئسي  

حماية لحق الملكية المقرر للمؤجر التمويلي علي الأصول المؤجرة، ألزم المشرع الجزائري  -5
 المتعاقدين بضرورة تسجيل عقد الايجار التمويلي .

مؤهلة يكون المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير  -6
قانونا لذلك . والمستأجر متعامل اقتصادي ، أي صاحب مشروع أنتاجي كما تتطلب 

 خصوصية العقد تدخل طرف ثالث لتنفيذه .

ما يميز القواعد المنظمة لالتزامات المؤجر التمويلي، أنها مكملة ومتروكة لإرادة الأطراف ،  -7
لتزامات التي هي من مسؤولياته بحسب لذلك غالبا مايلزم المؤجر التمويلي المستأجر ببعض الا

القواعد العامة ، فنجد المؤجر التمويلي يعفي نفسه من كل التزام يتعلق بالصيانة والإصلاح 
والضمان والتأمين ، ويتحملها المستأجر ، كما يلزمه بضمان حماية وفاعلية حق الملكية الذي 

ع الأضرار التي تلحق بالغير بسب يكتسبه المؤجر ، بالإضافة إلى أن المستأجر يسأل عن جمي
 استعمال الأموال المؤجرة وإن كان الضرر يرجع إلي عيب لم يكشفه المستأجر .

أعطي المشرع الجزائري للمؤجر التمويلي امتيازات قانونية تسمح له بفسخ العقد واستعادة  -8
أجر عن دفع قسط الأموال المؤجرة والتصرف فيها بما يراه مناسبا، وذلك في حالة تخلف المست

واحد من الإيجار ، ولم يعطي للمستأجر أي فرصة لاستدراك الخطأ أو تصحيحه ، علي خلافا 
لبعض التشريعات المقارنة ، بل لم يمكنه حتى من أن يتمسك بالعقد لاستفادة من مواصلة 
من  الإيجار بالشروط السابقة إلا بموافقة صريحة من المؤجر ، كما اعتبر عدم دفع قسط واحد

الايجار فسخا تعسفيا للعقد ، الأمر الذي يرهق أكثر كاهل المستأجر لأن القاضي سيلزمه بدفع 
 الأقساط المتبقية وكذا التعويضات عما لحق المؤجر من خسائر ومافاته من كسب. 

وفقا للقواعد العامة في القانون المدني بالإنقضاء  –كأي عقد –ينتهي عقد الإيجار التمويلي  -9
سخ ، ولكن يترتب علي انقضائه وفسخه أثار خاصة تميزه عن العقود الأخري وتوضح والف

خصوصية هذا العقد ، فهو ينقضي إما بممارسة المستأجر خياره بالشراء أو بحلول أجل المدة 
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من  16المحددة له ، أو برد الأصل المؤجر للمؤجر ، وهو ماقرره  المشرع الجزائري في المادة 
.96/09الأمر   

 21و  20نص المشرع الجزائري علي أحد الأثار المترتبة علي حالة الفسخ في المادتين  -10
من الأمر فمنح المؤجر الحق في التصرف في الأصل بعد استرجاعه ، مع تحميل المستأجر 

 كل النفقات المترتبة عن الفسخ التعسفي الصادر منه .

المتعلق بالإعتماد  96/09لأمر وبالإجمال يلاحظ أن المشرع الجزائري بموجب ا -11
ه الحرية للمؤجر في الايجاري ، قد حابي المؤجر التمويلي وراعي مصالحه ، عن طريق ترك

المستأجر ، الذي يعتبر الطرف الأضعف ، ونظرا لحاجته للتمويل قد  بسط شروطه على
مما قد  يضطر لقبول بعض الشروط التعسفية التي تثقل كاهله وتزيد من تكاليف الإنتاج ،

 يتسبب في فشل مشروعه وبالتالي شهر إفلاسه وتصفيته .

جاء المشرع الجزائري طموحا بشأن الاعتماد الايجاري فهو لم يكتف بوضع الإطار التنظيمي 
العام لعقد الاعتماد الايجاري ، بل تناول فوق ذلك تنظيم الروابط العقدية بين طرفيه وتحسب 

لواجب التطبيق ، لكن لبحث في طبيعة العقد والقانون اهذه النقطة له ، حيث وفر عناء ا
المؤجر ، رغم أن جاء بها يعتريها كثير  من النقص وتصب في أغلبها لصالح  الأحكام التى

هذه التقنية بسبب ضعفه المالي ، المستأجر لجأ إلى  

ضوء هذه هذه النتائج نقترح  مايأتي : لىوع  

ينبغي علي المشرع الجزائري التمييز بين عملية الإيجار التمويلي وعقد الايجار التمويلي ، -1
وبخلاف التشريعات  –وذلك أسوة  بالتشريعات المقارنة ، حيث يلاحظ أن المشرع الجزائري 

بالاعتماد الايجاري لذكر  المتعلق96/09لم يتطرق بتاتا في  الأمر  –المصري والأردني 
قد تنشأ بينه وبين  العملية والأثار القانونية التى  رغم الدور الكبير الذي يلعبه في هاتهالمورد ، 

 أطراف عقد الايجار التمويلي بعد تنفيذ هذا الأخير .
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دعما لحقوق المستأجر بالمقارنة بالتزاماته ، يتعين علي المشرع الجزائري تنظيم مسألة  -2
كله أو بعضه أسوة بالقانون المصري ، خاصة وأن أحقية المستأجر في شراء الأصل المؤجر 

 مسألة القابلية للتجزئة منظمة في القواعد العامة .

مستأجر بالشهر تقرير جزاء عن تخلف عن تخلف شهر عمليات الاعتماد الايجاري وإلزام ال -3
ن أهمية في المحافظة علي الضمان التي تقدمه الملكية .المحاسبي بما له م  
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الملحق الول       

والمتعلق  1996جانفي 10الموافق ل 1416شعبان  عام  19المؤرخ في  09-96الأمر رقم 
.14/01/1996الصادر في  3بالاعتماد الايجاري جريدة رسمية عدد   

الملحق الثاني              

والمحدد لطرق إشهار عمليات  2006فيفري  20المؤرخ في ال 06/91المرسوم التنفيذي رقم 
. 2006-02-26المؤرخة في  10الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة ، جريدة رسمية عدد   

 الملحق الثالث 

ق إشهار عمليات الاعتماد فيفريوالمحدد لطر  20المؤرخ  في  06/91 المرسوم التنفيذي رقم
26/02/2006المؤرخة في  10الايجاري للأصول الغير المنقولة ، جريدة رسمية عدد   

الملحق الرابع      

 نموذج عقد  تمويل بالاعتماد الايجاري علي عقار محرر لدي موثق
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 الملحق الول 

 

الموافق ل 1416شعبان  عام  19المؤرخ في  09-96المر رقم 
يدة رسمية عدد والمتعلق بالاعتماد الايجاري جر  1996جانفي 10
14/01/1996الصادر في  3
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الملحق الثاني      

 2006فيفري  20المؤرخ في  06/91التنفيذي رقم  المرسوم
، عتماد الايجاري للأصول المنقولةوالمحدد لطرق إشهار عمليات الا

2006-02-26المؤرخة في  10جريدة رسمية عدد   
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 الملحق الثالث
فيفري والمحدد  20المؤرخ  في  06/91المرسوم التنفيذي رقم 
الاعتماد الايجاري للأصول الغير المنقولة ، لطرق إشهار عمليات 

26/02/2006المؤرخة في  10جريدة رسمية عدد   
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 الملحق الرابع

 قنموذج عقد  تمويل بالاعتماد الايجاري علي عقار محرر لدي موث
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 أولا : المصادر

 النصوص التشريعية /10

 : آ/القوانين

والمتعلق بالتأجير  1995جويلية  02المؤرخ في  95/95رقم المصري  قانون ال-1
 .1995) مكرر ( لسنة  22التمويلي نشر بالجريدة الرسمية عدد 

والمتعلق يتنظيم عمليات  1999ماي  08المؤرخ في  160/99قانون  اللبناني رقم ال-2
 .4الايجار التمويلي ج.ر العدد

المتعلق بعمليات ، 1966جويلية 02الصادر في 66/455الفرنسي رقم  القانون -3
 الاعتماد الايجاري 

 : ب/الوامر

، جريدة رسمية  القانونالمدنيوالمتضمن  29/09/1975المؤرخ في  58-75رقم  الأمر_1
المؤرخ في  05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30المؤرخ في  78  عدد
 .2007مايو سنة  13

، الصادرة في 101، ج.ر عدد1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2
المؤرخ في  20-15معدل ومتمم بالأمر رقم  القانونالتجاري ، المتضمن 1975ديسمبر 19
 .2015ديسمبر  30الصادرة في  71، ج.ر.عدد2015ديسمبر  30

 ، جريدة، المتعلق بالاعتماد الايجاري 1996يناير  10، المؤرخ في 96/09الأمر رقم  -3

 .14/01/1996، الصادر في  3 رسمية عدد 

، ج.ر، عدد  بالنقد والقرض المتعلق،2003أوت 26المؤرخ في  03/11الأمر رقم  -4

.2003أوت  27في ،المؤرخة 52  
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 02/ النصوص التنظمية

يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول  90-06مرسوم تنفيذي رقم  -1
فيفري  26،المؤرخة في  10، الجريدة الرسمية عدد 2006فيفري  20المنقولة ، المؤرخ في 

2006  .  

والمحدد لطرق إشهار  2006فيفري  20المؤرخ في  06/91رقم  المرسوم التنفيذي -2
المؤرخة في  10عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة ، جريدة رسمية عدد

26/02/2006.  

 ثانيا : المراجع 

 1/المؤلفات 
: العقود الدولية عقد اليزينغ أو عقد التأجير التمويلي في القانون المقارن  إلياس ناصيف -1

.2008، الطبعة الأولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان   

: التأجير التمويلي دراسة مقارنة ، الطبعة الأولي دار الراية  قلاببسام هلال مسلم  -2

 2009،  الأردنللنشر والتوزيع ، عمان ، 
، الإيجار التمويلي الحقيقي للمعدات الإنتاجية ، منشأة المعارف ،  طه  محمد ابو العلا-3

.2005لإسكندرية ، ا  

 ،  عقد التأجير التمويلي ، دار النهضة  ،القاهرة ، عبد الرحمان السيد قرمان  -4

 ولون المدني الجديد ، المجلد الأ، الوسيط في شرح القان عبد الرزاق أحمد السنهوري -5

.1997،عقد التأجير التمويلي ، دون بلد النشر ،  فايز نعيم رضوان -6  

دون ذكر دار الجامعة الجديدة للنشر ، ، شرط الاحتفاظ بالملكية ،محمد حسن منصور  -7

.2003 ،سكندريةالأ رقم الطبعة وبلد النشر ،  

يدة للنشر : العقود الدولية ، بدون طبعة ، دار  الجامعة الجدمحمد حسين منصور -8

 ،الأزاريطة ، الاسكندرية ، بدون سنة . 

، دار الثقافة للنشر  1، عقد التأجير التمويلي ، دراسة مقارنة ، طمحمد العابد الشوابكة  -9

.2011،الأردنو التوزيع ، عمان ،   
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،المؤسسة الحديثة : عقد الليزينغ ،دراسة مقارنة ،الجزء الأول  نادر عبد العزيز شافي -10

.2004للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،   

، دار الجامعة الجديدة للنشر ، عقد الايجار التمويلي، نجوي إبراهيم  البدالي -11

.2005الاسكندرية ،  

: الأرض كموضوع للتأجير التمويلي ، دراسة في ضوء القانون  هاني محمد دويدار-12

1999، ولائحته  التنفذية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 1995لسنة 95رقم   

، مكتبة ومطبعة 2النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي ، الطبعة  هاني محمد دويدار ، -13

.1998الاشعاع الفنية ، الإسكندرية ،   

التمويل الدولي ،الطبعة الأولي ، دار الكندي  هيثم صاحب عجام وعلي محمد سعود ، -41

.2002، دون ذكر بلد النشر ، سنة   

، دراسة فقهية مقارنة بين مشروع نظام الإيجار  عقد التأجير التمويلي، يوسيف الشبلي_51
، التمويلي ، مركز الدراسات الفقهية و الإقتصادية  

 2/الرسائل و المذكرات الجامعية

 أ/ رسائل الدكتوراه:

زو ، جامعة تيزي و ، عقد الاعتماد الايجاري كألية قانونية للتمويل  بن بريج أمال-1
2015.  

، الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري ،  مبروك بن زيوش-2
أطروحة دكتوراة في القانون الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قسنطينة ، 

.2001الجزائر ،   

 ب/ مذكرات الماجستير: 

دراسة مقارنة  ، )الليزينغ( ، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الايجاري  حوالف عبد الصمد-1
تلمسان  أبو بكر بلقايد، مسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة، تخصص عقود و الماجستيرمذكرة 

.2009-2008، الجزائر ، موسم   
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، مذكرة  (دراسة مقارنة ) طبيعة عقد الايجار التمويلي وحدوده القانونيةعيسى بخيت ، -2
بومرداس ، الجزائر وقرة ، ب أحمد، جامعة  تخصص عقود ومسؤولية ماجستير في الحقوق ،

 ،2011.  

 الضريبي النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه، صفاء عمر خالد بلعاوي _ 3
،2004/2005، مذكرة ماجستير في المنازعات الضربية ، نابلس ، فلسطين ،    

الجزائري ،فرع قانون ،النظام القانوني لعقد الاعتماد التجاري في التشريع خدوش الدراجي -4
قوق ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مذكرة ماجستير فيالح، خاص

2008/2009جامعة الأخوة منتوري ، قسنطينة ،الجزائر ،    

 ج/ مذكرات الماستر 

شهادة الماستر ، تخصص قانون عقاري ، عتماد الإيجاري للعقارات ،، الإخولة درويش_ 1
.2018-2017الشهيد حمة لخضر ،الوادي ، الجزائر ،جامعة   

.2013/2014، القرض الإيجاري ، جامعة أم بواقي ، سنة  عبلة عجاج -2  

مستغانم ،  ،جامعة عبد الحميد ابن باديس  ،، الإعتماد الإيجاري لعروسي حسينة  -3
2018/2019.  

ري التمويلي في ، عقد الاعتماد الايجامصمودي مصطفي بن ابرهيم عبد الكريم  -4
.2018/2019جامعة أدرار ، ، التشريع الجزائري   

، النظام القانوني لعقد الاعتماد التجاري في القانون الجزائري ،كلية  شيخاوي اليامنة-6
2012/2013الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة المسيلة ،   

 3/المقالات العلمية 
، التأجير التمويلي كتقنية حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة  رابح خوني ورامي حريد -1

 والمتوسطة في الجزائر ، جامعة بسكرة .
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، انقضاء عقد التأجير التمويلي ، دراسة فقهية ، مجلة  راشدعبد الرحمن أحمد المسيري  -2
 الدراسات العربية ، كلية دار العلوم ، جامعة المنيا ، مملكة البحرين .

 للأمرالمؤجر التمويلي من إلتزماته العقدية ، دراسة نقدية  إعفاء،  الكريم عسالي عبد -3
، 14يتعلق بالاعتماد الايجاري ، المجلة الأكادمية للبحث القانوني ، المجلد 96/09رقم 

.2016، 02العدد   

، عقد الاعتماد الايجاري للأصول الغير المنقولة  علال قاشي ، عبد الحليم بوشكيوة-4
تمويل ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، كألية لل

.2021، سنة 02، العدد 21جامعة تيزو وزو ، المجلد   

، الشروط الشكلية  في عقد التأجير التمويلي ، مجلة جامعة تشرين،  علي أحمد محفوظ -5
، سنة 5، العدد 37ية القانونية ، المجلد للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم الاقتصاد

2005.  
، جامعة منتوري الإنسانية)عقد الاعتماد الايجاري (، مجلة العلوم  ليلي بعتاش-6  

،قسنطينة   

،2010، جامعة باتنة ، الإنسانية)عقد الاعتماد الايجاري (، مجلة العلوم  _ ليلي بعتاش7  

.33، العدد 2010، . ،جوان33العدد    

لتزامات المستأجر في عقد ، مدرس القانون المدني ، ا عزيز عبد الكريم صون كل-8
ةنون للعلوم القانونية والسياسيالتمويلي ، المعهد التقني نينوي ، مجلة القا جاريالإ  

، ضمان العيوب الخفية لعقد التأجير التمويلي ، هدي سمير داود، شروق عباس فاضل -9
 2020والسياسية  ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، سنة   للبحوث القانونية الأكاديميةمجلة 

.78ص   
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 4/مختلف البحاث والمداخلات

: واقع وأفاق التمويل التأجيري في الجزائر وأهميته كبديل خوني رابح ورقية حساني  -1
تمويلي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الملتقي الدولي ، متطلبات تأهيل المؤسسات 

، إشراف مخبر العولمة 2006افريل  18-17الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ، يومي 
اقتصاديات شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر.–  
غير منقولة ، الملتقي الدولي حول  للأصول،الإعتماد الإيجاري  _ خدروش الدراجي2  

. 2006الترقية العقارية "الواقع و الأفاق" ، جامعة ورقلة   

،الطبعة الأولي ،بحث مقدم ، التأجير التمويلي في الوجهة القانونية هاني محمد دويدوار-3
أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،من كتاب ، الجديد  ىال

منشورات الحلبي  ،2نية والإقتصادية ، الجزء في أعمال المصارف من الوجهة القانو 
.الحقوقية  

 ثالثا:المواقع الالكترونية 

المكتبة القانونية الإلكترونية ، إبرام عقد الإئتمان الإيجاري ، علي الموقع الإلكتروني  -1
https://www.bibliojuriste.club/2019/12/i2timantijari_2.html  تاريخ الزيارة ،

15/05/2022 
ط ، كلية الحقوق ، جامعة ، الحماية الخاصة بالمتعاقدين في البيع بالتقسي سعدي زهية_ 2

، مقال علي الموقع الإلكتروني 122، ص، الجزء الثاني10، العددالجزائر
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74279 علي  04/06/2022،تاريخ الزيارة

 00:54الساعة 
التأجير التمويلي كتقنية حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة و ،  رابح خوني و رامي حريد -3

 المتوسطة في الجزائر ، جامعة بسكرة ، على الموقع
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/321/2/3/10695الالكتروني

 00:22علي  05/06/2022تاريخ الزيارة 

https://www.bibliojuriste.club/2019/12/i2timantijari_2.html
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/321/2/3/10695%20تاريخ%20الزيارة%2005/06/2022
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/321/2/3/10695%20تاريخ%20الزيارة%2005/06/2022
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، محاضرات في عقد التأجير التمويلي ، علي الموقع الإلكتروني ،  عثمان التكروري -4
/http://www.othman.psعلي  12/05/2022، تاريخ الزيارة  التمويلي/-التأجير-عقد

 13:30الساعة 
مركز البحوث و الدراسات متعددة الإختصاصات ، التأجير التمويلي في الفكر المالي ،  -5

تاريخ الزيارة  https://www.mdrscenter.comعلي الموقع  الإلكتروني ،
 22:40علي الساعة  11/05/2022

،  مجلة أهل البيت ، العدد الثامن ،  عقد الإيجار التمويلي،  عقيل مجيد كاظم السعدي-6
كلية القانون ، جامعة كربلاء، علي الموقع الإلكتروني  

/https://abu.edu.iq/research/articlesتاريخ  الليزنغ-التمويلي-الإيجار-عقد ،
  00:54على الساعة  05/06/2022الزيارة 

 

http://www.othman.ps/عقد-التأجير-التمويلي/
https://www.mdrscenter.com/
https://abu.edu.iq/research/articles/عقد-الإيجار-التمويلي-الليزنغ
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 الملخص

، لتمويلليمثل هذا الموضوع أهمية بالغة متمثلة في انه يعتبر وسيلة مستحدثة 
 أن يقوم المؤجر بشراء الأصل بناءب وذلك يمثل جوهر عقد الايجار التمويليهو ف

على طلب المستأجر بهدف إستثمار هذا الأصل لمدة تتناسب مع العمر 
الإفتراضي له مقابل أجرة محددة مع إحتفاظ المؤجر بملكية الأصل حتى نهاية 

لمستأجر ثلاثة خيارات عند نهاية العقد تتمثل في حق أن ل لإظافة الىبالعقد 
رد الأموال المؤجرة لمستأجر في تملك الأموال المؤجرة أو بتجديد العقد أو با

 للمؤجر .

SUMMARY: 

The topic is very important as it is considered a means of dinancing 

The essentia of leasing contract is to finance buying the asset by the 
lessor according to the demand of essee (project ‘s owner ) and to 
invest this asset for a period which suits its life span , as a fixed pay 
with keeping the own asset by lessor until termination of contract . in 
addition to give the lessee three choices when the period of contract  
ends , it represents by the owner ‘s possessing to asset or to 
renewing contract or giving back the asset to the lessor. 

      
 


